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 شكر وعرفان
  

ع  ــل المتواضــذا العمــاز هـــا لإنجــأحمد االله تعالى حمداً كثيراً أن وفقن  

ذي ـالو المذكرةذه ـى هـعل هرافـبن تغري موسى لإشالدكتورر ـا أشكـكم

ذا ـات لإثراء هــاد و التوجيهــبالإرشت و لا ـا لا بالوقــل علينـم يبخـل

  .واخراجه حيز الوجود  هــن وجـى أحسـه علـــوع و إتمامـالموض

ذا ــم لهــم و إثرائهــحضورهل، ةــة المناقشـلجنلول ــر الموصــو الشك

                                                                                                     ل ــالعم

   . قدمه لنا من مساعدات خي فاروق بوخزاني على ماكما أشكر أ

بجامعة  ة ـوم السياسيــوق و العلــة الحقـذة كليـل أساتـا لكرًـشك و

اد و التوجيه ـة و الارشــبالمعلوم اـا عنَّ ـا و الذين لم يبخلوا يومًـجميعًالمدية 

  .     اـــم جميعًـراً لكــو شك، اـــون لنــد العــهم يو مدّ

  
  
  

  



  

 إھـــــــداء
ــا مإلى والــدي الكريميـن حفظهمــا االله تعالى و بــارك في عمريهمـا إلى مــن إليهـ

و بفضـل دعواتهما ، إلى أبــي العربــي و أمي و جنتي فاطمــة، أنتمــي و بهمـــا أكتفي
  . وفقني االله

الذي كان الداعم و المرافق لي دوماً في ، إلى زوجي و سنــدي و رفيق عمري و السنين  
  .إلى زوجي الطاهر حفظه االله تعالى و أدامه لي و لأولاده، مشواري الدراسي

إلى أولادي و سر سعادتـي إلى نور الهدى و زوجهــا محمد و  و زين الدين و أشرف و   
وفقهم االله جميعا في حياتهم العلمية و العملية . جواد و حفيدي عبد العزيز و، أشواق

.  
  إلى إخوتي جميعًا الذيــن كانـوا الحافـز لي بنجاحهـم لأكمال مشواري الدراسي   
و ، رتيل و رسيم، أريج، إلى أخي الأكبـــر  محمد وز وجتــه خديجة و ابنائه ريتاج   

، و أخي سميـــــر و زوجته،  إسراءأخي يوسف و زوجته و ابنائه نور و سيف و أروى و 
فاروق و زوجته و حمزة و زوجته و ثابت و ، هبة و ريم، شوقي و زوجته و أبنائه ملاك

  .أختي خليدة و زوجها كريم و ابنتها بتول وفقكم االله جميعا
إلى خالتي كلثوم و التي كانــت الداعــم و المشجــع لي لإكمــال مسيـــــــــرة   

  الي روح جدتي الزهراء رحمهااالله تعالى.ـدة مـن الزمـنانقطعــت مـ
إلى من أسماؤهم ، إلى كل من جمعتني بهم كلية الحقوق و العلوم السياسية بالمدية

، إلى زميلاتي و زملائي، محفورة في القلب و لاتتسع سطور هذه الورقة أن توافيهم حقهم
   .زيد من النجاحاتكلل االله مسيرتهم بم، 2022إلى بناتي و أبنائي دفعة 

   

  
  بوخزاني فاطمة                                                                       

  
  
  
  



  
  
  
  

 إھـــــــداء
  
  
  

الي للأغلى هي ذي ثمرة ــدي الغــو الأجمل أن يه، ما أجمل أن يجود المرء بأغلى ما لديه
  :جهدي أهديها اليوم إلى

  .أطال االله في عمرهماالوالدين الكريمين 
  .زوجي محمد و جميع إخوتي و أخواتي و أصدقائي و كل أفراد عائلتي

  .و إلى كل من ساندني في إنجاز هذا العمل
  

                                                                               
  
  

  بوشعبة رشيدة                                                                                                     
  

  
  



   

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمـــة
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  مقدمــــــــــــــــــــة

فھـي تمس بأمــن ، دم الإنسانقـة ـي قدیمــة لیست بالظاھرة الجدیدة و إنما ھـرة الإجرامیـالظاھ        

 و استقرار المجتمع لذلك اتخذت الدولة تدابیر و إجراءات من أجل معاقبـة المجرمین و مواجھـة الجریمة 

منحى خطیـر حیـث أصبــح من الصعــب الكشـف  ذتأخإلا أن التطـور العلمــي و التكنولوجــي جعلھــا 

  .إجراءات تتناسب مع الجرائــم الخطیـرة و المعقـدةعنھــا و مجابھتھـا لذلك كان على المشرع وضع 

 م ــالجرائ للحد من   ةــات قانونیــع آلیــوض ،رىــي التشریعات الأخــرع الجزائري كباقــالمش

ون الإجراءات ــقان ت مستلاــتعدیعدة لال ـمن خ ،ك باستحداث جملة من القواعد الإجرائیةــو ذل

و التي تنظر  ،ة المتخصصةــأدرج ما یسمى بالأقطاب الجزائی 04/14 ب القانونـبموجف،ة ــالجزائی

ة بأنظمة ، ةــو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنی،م المخدرات ـفي جرائحصرا  ً و الجرائــم الماسّ

و الإرھاب و الجرائـم المتعلقــة بمخالفـة التشریع ،و جرائم تبییض الأموال ،المعالجة الآلیة للمعطیات 

استحداث أسالیب الذي  06/22القانون  إلى  بالإضافة ،و جرائـم التھریب ،الخــاص بالصرف 

اص الأقطاب بالإضافة إلى صدور الأمرین ـاستثنائیــة فــي البحث و التحري التـي تدخـل ضمن اختص

  .بین وطنیین لمكافحـة مجموعـة مـن الجرائـمإنشـاء قطن ـالمتضمنی 21/11و  20/04

بالإضافــة ، ةــة في القیمة المعرفیة و القانونیــة العلمیــة ھـذا الموضوع من الناحیــتكمن أھمی

إلـى أھمیـة عملیة و ذلك من خلال معرفة عمـل ھــذه الأقطــاب و التي ترمز إلى مسایرة القضـاء مع 

  .ف عن المجرمیـن و المنظمـات الإجرامیـةالتطـور الحاصل من أجـل الكش

فمنھــا الذاتیــة و تمثلت فــي الرغبة و المیول الشخصي ذا الموضوع ــتعددت أسباب اختیار ھ 

أما بالنسبة ، ص الجریمة و كیفیة مكافحتھـاـا یخـو جدید فیمـو الاھتمـام و الاطلاع على كل ما ھ

حیث من شأنھ أن یبین مستوى تطور السیاسة  الموضـوعللأسباب الموضوعیـة فتتمثل فـي حداثـة 

  .الجنائیة في التشریع الجزائري و مدى فعالیتھا

داف ھــذه الدراسة تتمثــل في إبراز التعدیـلات التي أدخلھــا المشرع الجزائري على قانـون ـأھ

اص الموسع و الاختص اصم ذات الاختصن المحاكـوع مزائیـة خاصـة لمعرفــة ھــذا النالإجــراءات الج

و جدید  ــا ھــرق إلى كــل مـة مـع التطـــة المتخصصـا بالأقطاب الجزائیــق علیھــالوطني  أو ما یطل

  .رةـذه الأخیــات قانونیة لعمل ھـن إجراءات و آلیـم
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ا نمموضوع الأقطاب الجزائیة المتخصصة موضوع حدیث لا توجد فیھ دراسات سابقة كثیرة و إ

بعض أساتذة القانون الجنائي مثل الدكتور عبد الرحمان خلفي في مؤلفھ شرح قانون الإجراءات تناولھا 

و أطروحة ، يالجزائیة و الدكتور محمد حزیط في كتابھ أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائر

صة و بعض دكتوراه للطالب رابح وھیبة بعنوان الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخص

  .مذكرات الماستر و المقالات العلمیة

  : الإشكالیة المطروحة في ھذا الموضوع تتمثل في 

  ما مدى نجاعة الأقطاب الجزائیة المتخصصة في مكافحة الجرائم الخطیرة؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنھج التحلیلي لأنھ الأنسب من خلال تحلیل 

إلى جانب المنھج الوصفي لتوضیح بعض المفاھیم المتعلقة ، ذات الصلة بالموضوع النصوص القانونیة

  .بموضوع الدراسة

الفصل الأول بعنوان الإطار المفاھیمي للأقطاب الجزائیـة ، تم اعتماد خطة بحث ثنائیة بفصلین

ضمن التعریـف الـذي قسم إلى مبحثین المبحث الأول بعنوان مفھـوم الأقطاب الجزائیــة و ت، المتخصصة

فقد تضمن  أما المبحث الثاني، و الخصائص و الأساس التشریعي بالإضافة إلى أسباب و أھداف إنشائھا

  .و المتمثلة في الاختصاص الإقلیمي و النوعيالاختصاص القضائي لھذه الأقطاب 

م ـقس المتخصصةة ـة لعمل الأقطاب الجزائیــبعنوان الآلیات الإجرائیالذي ھو  أما الفصل الثاني

 صــام القطب الجزائي المتخصــة أمــإجراءات سیر الدعوى العمومیبدوره إلى مبحثین المبحث الأول 

ة التي تتصل بھا الأقطاب بالقضایا محل اختصاصھا و طرق سیر الدعوى ـن الآلیات الإجرائیـو تضم

قطب الاقتصادي و المالي و القطب ثم في المبحث الثاني تم التطرق إلى الإجراءات الخاصة لل، العمومیة

الوطني لمعالجة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال بالإضافة إلى إجراءات التعـاون 

    .الدولي لمكافحة الجریمة الخطیرة و المعقدة

        

  

  



 

ة ــــقائم
 المختصرات



  
    قائمة المختصرات

  
  

 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: ج .ج.إ.ق. 

 قانون العقوبات: ع.ق. 

 جزء: ج. 

 الطبعة: ط. 

 الصفحة: ص. 

 جریدة رسمیة عدد: ج ر ع. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول 

  
الإطار المفاھیمي للأقطاب الجزائیة 

 المتخصصة
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  الإطار المفاھیمي للأقطاب الجزائیة المتخصصة :الفصل الأول

ة ــم المنظمـــــج على غرار الجرائـــو الممنھ مـــع الإجرام المنظـــفي سبیل الخروج من واق        

د ــد الواحـــالبل دودـرف بحـاد و كذا التھریب الذي صار لا یعتــالفس، الإرھاب، ةــعبر الحدود الوطنی

جھات  إنشاءلذا أضطر المشرع الجزائري إلى ، دود من الأقالیم و الدولــل عبر الحـل أصبح یتھیكــب

ھ ـار سعیـفي إط، متخصصة ذات اختصاص موسع و محلیا و محدود نوعیا توجھ جدیدا منھ قضائیة

ة التشریعات ــومواكب، رة القضاء المتخصصــل القضائي في الجزائر تجسیدا لفكــة العمــإلى ترقی

وع ـذا النــي استفادت من ھذه التجربة و جنت الثمار ھـة التـالجزائیة المقارنة خاصة منھا الأوروبی

  .ل القضائيـن العمـم

الفصل لمفھوم الأقطاب الجزائیة المتخصصة و تنظیم  من خلال ھذا الطرح خصص ھذا

ة ـــة تلك الظواھر الإجرامیــة لمواجھــة المستحدثــالمشرع الجزائري لھا كإحدى الآلیات القانونی

ذا ـو ك، ي الجزائريــع الجزائـــا في التشریــا أو ظھورھـة نشأتھــا و كیفیــبدءا بمفھومھ، رةــالخطی

  .ث الأولـھ في المبحــرق إلیـنتطسھ  ـذا كلــو ھ ــــاوء إلى استحداثھــات اللجات أو مبررــتداعی

اب ـة الاختصاص القضائي للأقطــذي خصص لدراســوصولا إلى المبحث الثاني ال      

و الاختصاص النوعي ، المحلي الموسع في المطلب الأولاص ـة بدءا بالاختصــة المتخصصــالجزائی

ون الإجراءات ـل الحصر في قانـذكرھا المشرع الجزائري على سبی، ةـمعینالمحدود في جرائم 

  .الجزائیة في المطلب الثاني
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  الأقطاب الجزائیة المتخصصة ماھیة :المبحث الأول 

 )جھات قضائیة جزائیة متخصصة(ة ــیتضمن ھذا المبحث إحاطة أولیة عن موضوع الدراس     

ا ـد طبیعتھــاب و تحدیــى الأقطـم معنــفھمن ن ــي تمكــة التــالأساسی رــالعناص عــع جمیــبحیث یجم

ف ــص لتعریـالأول خص بـالمطل ،نـمطلبیذا المبحث ــن ھــتضم ةــایذه الغـــھ قــو من أجل تحقی

ھ ــرق فیــم التطــفتا المطلب الثاني ــأم، اـي تتمیز بھــص التـــم الخصائــة و أھــاب الجزائیـالأقط

  .ة ـة المتخصصـة الجزائیـات القضائیــذه الجھــاء ھـــور أو إنشــة ظھــكیفی ىــإل

  تعریف الأقطاب الجزائیة المتخصصة: المطلب الأول

ا ـة نوعـة حدیثـة المتخصصــال الأقطاب الجزائیــتعتبر تجربة المشرع الجزائري في مج      

من خلال  2004 لم تظھر إلا سنة، القضائي الجزائريحیث أن بوادر وجودھا ضمن النظام ، اــم

الذي تضمن تمدید ، )1(04/14قانون ة الجزائري بموجب الـتعدیل قانون الإجراءات الجزائی

المتضمن  )2(20/04: صدور الأمر و قد واكبھ، التحقیق الاختصاص لوكیل الجمھوریة و قاضي

 )3(21/11: الأمر الاقتصادیة و المالیة وكذا ة بالجرائمـة متعلقـة متخصصـاء أقطاب جزائیـــإنش

   .لام و الاتصالـة وطنیة لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعـإنشاء الأقطاب جزائین ـالمتضم

   التعریف اللغوي و الاصطلاحي للأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الأول

  ثم اصطلاحا  الجزائیة لغة الأقطاب خلال ھذا الفرع تم تعریف

  التعریف اللغوي: أولا

ة المتخصصة لابـد من معرفــة معنى كل للأقطاب الجزائیـبالنسبة للتعریف اللغــوي  

و یقال أیضا قطب ، یقال لغة أقطب القوم بمعنى اجتمعوا الأقطاب في اللغةف ،مصطلح على حدى

  . )4(ا ـجمعجمعھ : یقطبھ قطبا، الشيء

  
                                     

جریدة رسمیة عدد ال ،2004نوفمبر 10المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة،  04/14 القانون رقم )(1
 .2004فیفري  10 في الصادرة، 71

الصادرة في ، 51ج ر ع ، 2020غشت30المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة،  20/04رقم الأمر   )(2
  . 2020غشت31

الصادرة في ، 65ج ر ع ، 2021غشت25المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة،  21/11 رقم الأمر  )(3
 .2021غشت26

  .3767ص، مصر، دار المعارف، 4ط، لسان العرب، ابن منطور  )4(
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ة على الشيء، ج: الجزاءي فھ جزائیة مصطلح أما  َ  اجاز و  اءً جز  ھــعلی ھ وـزاه بالمكافأ

أما محكمة جزائیة فھي نوع ، عقوبة جزائیة: اسم مؤنث منسوب إلى جزاءو ھو  اءً جز و  مُجازاة 

من التخصص أي المتخصصة ، )1(من المحاكم لھا صلاحیة النظر في الجرائم و الدعاوى الجنائیة

"... و منھ قولھ تعالى  ،غیرهرد دون ـأف أختصھ أي یقولبمعنى خصھ بالشيء خصا وخصوصا و 

                         " )2(  

  التعریف الاصطلاحي: ثانیا

ة ــة تستقطب مجموعــات قضائیــھیئ"ا ــة على أنھــة المتخصصــاب الجزائیــتعرف الأقط

ة لھا ــات المادیة و البشریة المخولــكما تستقطب الإمكانی، ا على مستوى إقلیمي موسعــن القضایــم

  )3( "ي إطار أدائھا للدور المنوط بھا في مكافحة الإجرام الخطیر و المعقدــف

تعرف ھذه الجھات القضائیة جد أي مادة قانونیة بالرجوع إلى المشرع الجزائري لا توو 

وسیلة من الوسائل " كما یليعرفھا  إلا أن البعض، بل اكتفى بالنص علیھا فقط، المتخصصة

 التطور الذي وصلت إلیھ الجریمة مجابھةالتي اختار المشرع العمل بھا من أجل الجدیدة الإجرائیة 

  . )4("المستحدثة

جزائیة أنشأھا المشرع على مستوى بعض ة ـھیئات قضائی"ا ـأنھ على اـأیض عرفتكما 

تختص بالنظر في نوع معین من الإجرام المعقد و المنظم ، اـھا اختصاصا محلیا موسعحالمحاكم و من

من خلال ھذه ، )5("العادیة للقانون العامتستند في عملھا إلى القواعد الإجرائیة ، ا غیر مانعـاختصاص

  ا جھات قضائیة متخصصةـالجزائیة المتخصصة على أنھ ة یمكن تعریف الأقطابـالسابق التعریفات

                                     
  .373ص، 2008، القاھرة، عالم الكتب، 1ط، المجلد الأول، المعاصرةمعجم اللغة العربیة ، أحمد مختار عمر/ د  )(1

  .105الآیة ، سورة البقرة (2)

، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر، الأقطاب الجزائیة المتخصصة، لباز بومدین )(3
  .05ص، 2011

لإّجرام(، ایمان رتیبة شویطر )(4 مجلة في العقود و ، )جرائم الأعمال، الأقطاب الجزائیة المتخصصة كتوجھ لمكافحة ا
 52ص.2022جانفي30، 1العدد، 07مجلدال .الجزائر، 1قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري،قانون الأعمال

  .52ص، المرجعنفس   -)(5
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تخضع لنفس الإجراءات ، ج.إ.للنظر في بعض الجرائم المحددة على سبیل الحصر في ق 

ة و ھي محاكم ذات اختصاص إقلیمي موسع ـة لجھات القضاء العادیـة المعتمدة بالنسبــالقانونی

المعدل لقانون  2004: المؤرخ في 04/14: ا المشرع الجزائري بموجب القانون رقمـاستحدثھ

 20/04یھا بموجب الأمرین كذلك ذات اختصاص وطني تم التنصیص علو ، ة ــراءات الجزائیــالإج

  .21/11و 

                                                        خصائص الأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الثاني

  :تيالآئص وھي على النحو یمكن استخلاص جملة من الخصا

  ت أو ھیئات قضائیة جزائیة متخصصةأنھا جھا: أولا

ا و خارجیا في بعض ــا محلیـتتمیز بتركیبة بشریة تتكون من قضاة متخصصین تابعوا تكوین 

  .ةـة معینــو من أمناء ضبط ذوي مستوى عال و أقدمی، الأحیان

حیث یمثل ، التحقیق و الحكم، قضاة النیابةبالنسبة للقضاة تتكون الأقطاب الجزائیة من  -أ   

و یباشر إجراءات التحقیق القضائي قاضي تحقیق بالقطب ، ة بالقطب ــة وكیل الجمھوریــالنیابة العام

  .و تناط سلطة الفصل في القضایا و إصدار الأحكام بقاضي حكم بالقطب الجزائي

م ـتكوینھ بقامت وزارة العدل  ھ فیما یخص قضاة الأقطاب فقدــارة إلیـومما ینبغي الإش

ال ــل المثــنذكر منھا على سبی، ة یومنا ھذاــلال دورات عدیدة إلى غایــمن خ، اــا متخصصــتكوین

في إطار التعاون القضائي الجزائري و الإیطالي تم تكوین عال المستوى عبر الانترنت ، لا الحصر

ة ــة المتخصصــاب الجزائیــادي و المالي و الأقطــن بالقطب الاقتصــقضاة من العاملی 10دة ـلفائ

حیث تضمن التكوین التقنیات الاقتصادیة و المالیة لاسترداد ، 2021جویلیة 13جوان إلى 15ن ـم

  .)1(الموجودات و الممتلكات المتعلقة بالجریمة المنظمة 

  

  

                                                                                                             
 

(1) ، ینظر   https://www.mjustice.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a 
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دل ــدة بین وزارة العــم المالیة المعقــورشة تكوینیة حول التحقیق في الجرائم ــتنظی و أیضا

م ـة الجرائـا متخصصین في مكافحـقاضی 27ة لفائدة ـدة الأمریكیــارة الولایات المتحــو سف

  . )1(بالجزائر 2022ماي  26إلى  24دة بتاریخ ـالمنعق، ةــة و المالیــالاقتصادی

حجز و مصادرة تحدید و ، ملتقى حول التحقیقات الاقتصادیة و المالیة المعقدةتنظیم و كذلك 

في إطار التعاون ما بین وزارة العدل ، 2022ماي  31 إلى29العائدات الإجرامیة المنعقد بتاریخ 

مشاركا  52فیھ  شاركالجزائریة و برنامج دعم قطاع العدالة الممول من طرف الإتحاد الأوروبي 

تبادل  بھدف ،صصةة المتخـاة عاملین بالأقطاب الجزائیـمنھم قض ،مشاركا عن بعد 60حضوریا و 

و تحدید العائدات ، ضبط إستراتیجیات التحري بما في ذلكالخبرات في مجال مكافحة الإجرام المالي 

للقضـــاء على ھذا النوع  اء الدوليـو أسالیب التعاون القض، حجزھا و تسییرھاكیفیـة ة و ــالإجرامی

  . )2(من الجرائم

 08/409من المرسوم التنفیذي  70المادة بالنسبة لأمناء الضبط حیث اشترطت أما  -ب

  .المتضمن القانون الأساسي بمستخدمي أمانات الضبط للجھات القضائیة، 24/12/2008:المؤرخ في

یعین رؤساء أمانات ضبط  الجھات القضائیة أو الجھة القضائیة ذات الاختصاص الموسع أو القطب " 

  : المتخصص من بین

  .الأولینأمناء أقسام الضبط الرؤساء  - 1

ي ـة في سلك مستخدمـسنوات خدمة فعلی) 03(ط الرؤساء الذین یثبتون ثلاثـء أقسام الضبـأمنا - 2
  .طـة الضبــأمان

   )3("سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة) 05(أمناء أقسام الضبط الذین یثبتون خمس - 3

                                     

(1) ، ینظر  https://www.mjustice.dz/ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-
%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1/ 
(2) ، ینظر   https://www.mjustice.dz/ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-

%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/ 

المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 24/12/2008 خ فيالمؤر 08/409 رقم من المرسوم التنفیذي 70المادة  )(3
دیسمبر  28 المؤرخة في،  73الجزائریة رقم   الجریدة الرسمیة، بمستخدمي أمانات الضبط للجھات القضائیة

  .17ص، 2008
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  الأقطاب الجزائیة لدیھا اختصاص محلي: ثانیا

یشمل (جھویا  اختصاصام الجزائیة العادیة باختصاصھا المحلي ــتتمیز عن المحاك   

  ).یشمل كافة التراب الوطني(و أحیانا اختصاصا وطنیا ، )اختصاص أكثر من مجلس قضائي

  الأقطاب الجزائیة لدیھا اختصاص حصري في نوع معین من الجرائم :ثالثا

غیر مانع أي أن ھذه الجرائم و أن اختصاصھا ھذا  تختص بالنظر في نوع معین من" 

الجرائم تبقى من اختصاص المحاكم العادیة التي لھا اختصاص محلي علیھا و تستمر بالنظر فیھا إلى 

م ـفالاختصاص النوعي للقطب لا یقید المحاك، حین تفعیل إجراءات إحالتھا إلى القطب المتخصص 

  . )1("ةـمن مباشرة الإجراءات القانونی

المذكورة سابقا فإن الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة على الرغم من الخصائص 

و ھذا ما تؤكده ، ج.إ.د الإجرائیة المنصوص علیھا في قــالمتخصصة كأصل عام تخضع للقواع

تطبق قواعد ھذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومیة و التحقیق  "ا ـج بنصھ.إ.مكرر من ق 40ادة ـالم

 37/40/329التي تم توسیع اختصاصھا المحلي طبقا للمواد ة ــھات القضائیام الجــة أمـو المحاكم

  )2( "أدناه 50مكرر 40إلى  1مكرر 40ا القانون مع مراعاة أحكام المواد من ذـھ نـم

بعد ذكر خصائص الأقطاب الجزائیة لابد من معرفة أساسھا القانوني و الممیزات و الأسباب 

ذا ما سیوضح ـو ھ، ذا النوع من القضاء المتخصصـداث ھــاستح التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى

  .المطلب الثانيفي 

  

  

  

  
                                     

 مجلة الرائد المغاربي، )الاختصاص القضائي للأقطاب الجزائیة المتخصصة(، نور الدین حیروش، وھیبة رابح  )(1

  .09ص، 2014، 5عدد، الدراسات السیاسیة و البحوث
  .المرجع سابق الذكر 04/14من القانون رقم ، مكرر 40المادة  )(2
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  یة و أسباب اللجوء إلى استحداثھاالأساس القانوني للأقطاب الجزائ: المطلب الثاني

ة المتخصصة ــأة الأقطاب الجزائیــالأساس القانوني لنش ةــلمعرفذا المطلب ــتم تخصیص ھ

م الأسباب ــة أھــد خصص لدراســأما الفرع الثاني فق، الأول رعــالف فيري ــالجزائع ــي التشریــف

  .ت المشرع الجزائري لاستحداث ھذا النوع من الجھات القضائیة الجزائیةـأو المبررات  التي دفع

  الأساس القانوني للأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الأول

قانون الإجراءات الجزائیة ابتداء : جاء التأسیس القانوني للأقطاب الجزائیة في قانونین أساسیین ھما

  . 2005قانون التنظیم القضائي لسنة و ، 2004من 

   الإجراءات الجزائیة تعدیل قانون: أولا

 الذي وضع القواعد الإجرائیة التي تسمح بتوسیع، 04/14القانون  ج بموجب.إ.تعدیل ق -أ

في جرائم محددة على سبیل  الاختصاص لبعض المحاكم و وكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق

  .في فقرتھا الثانیة 37نصت المادة  حیث، و توصف بأنھا خطیرة و ذات درجة من التعقید، الحصر

م أخرى ــد الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة إلى دائرة اختصاص محاكــیجوز تمدی"

الجرائم الماسة بالأنظمة ، الجریمة المنظمة عبر الوطن، التنظیم في جرائم المخدراتن طریق ـع

  )1("تبییض الأموال و الإرھاب و جریمة مخالفة التشریع الخاص بالصرف، الآلیة للمعطیات المعالجة

نص على إنشاء القطب الجزائي الذي ، 20/04الأمر  بموجب ج.إ.ق تم تعدیل -ب

دائرة اختصاص وكیل الجمھوریة و قاضي التحقیق لیكون على كافة التراب  ع منوسَّ ، الاقتصادي

  .2مكرر 211إلى  مكرر 211: الموادو ھذا ما نصت علیھ  ،الوطني

ذي استحدث القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة ــال، 21/11لأمر ابعدھا ثم جاء  

و  لوكیل الجمھوریة و قاضي التحقیقع الاختصاص وھو أیضا وسَّ  ،بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال

  .ج.إ.من ق 23مكرر  211إلى كامل التراب الوطني طبقا للمادة  كذا رئیس ذات القطب

  

  

                                     
  .السابق الذكر، 04/14من القانون  37 المادة )(1
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  2005لسنة الجزائیة في قانون التنظیم القضائي  الأقطابإدراج : ثانیا

المادة لقد نص المشرع الجزائري صراحة على  إمكانیة إنشاء أقطاب متخصصة حیث نصت        

ـدى ع لـاص إقلیمي موســة ذات اختصـة متخصصـاء أقطاب قضائیـن إنشــیمك" منھ على  24

ة ـون الإجراءات المدنیــة في قانـاب حسب الحالـذه الأقطــاص النوعي لھـو یتحدد الاختص المحاكم

الأقطاب و یلاحظ في نص ھذه المادة أنھا نصت على إنشاء ، )1("ةـأو قانون الإجراءات الجزائی

ن الاختصاص النوعي الذي تركھ لیحدده قانون الإجراءات ــة تحدثت عـالجزائیة أما الفقرة الثانی

اة ـذه الأقطاب ھم قضـقد نصتا أن القضاة في ھ 26و  25أما المادة ، ةـة أو الجزائیـالمدنی

یوضح نیة المشرع ة اللازمة مما ـذه الأقطاب بالوسائل البشریة و المادیـمتخصصین و كذلك تزوید ھ

  .ةـة مستقلـذه الأقطاب جھات قضائیـل ھـلجع

   إقرار المجلس الدستوري: ثالثا

ة القانون ــأصدر المجلس الدستوري قراره بخصوص مدى مطابق 17/07/2005بتاریخ          

منھ  24ة المادة ــدم دستوریــع ،ن قراراتــذه مــا اتخــن مــن بیــوم، للدستور 05/11وي ــالعض

َّ ـبدون موضوع على أساس أن المشرع عندما أق اأصبحت 26و  25 تینو التصریح بأن الماد  إمكانیة ر

و المحاكم و الجھات القضائیة ، ب المحكمة والمجالس القضائیةـاء أقطاب متخصصة إلى جانـإنش

ع مجالات الاختصاص ـیكون قد أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزی، الجزائیة المتخصصة الأخرى

بالمیادین التي  122المادة  تنصحیث  ،2002 دستورمن  123و  122المستمدة من المادتین 

بالمیادین التي یشرع فیھا البرلمان  123في حین تنص المادة ، یشرع فیھا البرلمان بقوانین عادیة

ج و إدراج أحكام .إ.و ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أن تعدیل ق،)2(بواسطة القوانین العضویة

یمكن القول و ، 2005 ل قانون التنظیم القضائي سنةـكان سابقا لتعدی 2004تمدید الاختصاص سنة 

ة ــل الجمھوریـــلاختصاص المحلي لوكیاق اــنط ذي حددـال،)3(06/348رسوم التنفیذي رقم ـالم أن

تصریح فعلي بإنشاء الأقطاب الجزائیة التي اختارت  الجھویة الأربع مو المحاك ي التحقیقـو قاض

     .2008ا بدءا من سنة ـوزارة العدل العمل بھ

                                     
، المتعلق بالتنظیم القضائي الجزائري 2005یولیو  17 في المؤرخ 05/11من القانون العضوي رقم  24المادة  )(1
  .25ع ر.ج
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق ، 17/07/2005المؤرخ في ، م د/ر ق ع/1رأي رقم، ینظر )(2

  .4ص، 2005جویلیة  20، 51ج ر ع ، بالتنظیم القضائي بالدستور
لبعض  المتضمن تمدید الاختصاص المحلي، 2006أكتوبر  05 المؤرخ في ،06/348المرسوم التنفیذي رقم  )3(

   .2006أكتوبر  08الصادرة في ، 63ج ر ع، و وكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق المحاكم
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  أسباب اللجوء إلى أنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الثاني

الإقلیمي ة ذات الاختصاص ــم الجزائیـداث المحاكـباستح ريــرع الجزائـادرة المشــمب   

و المبررات ع و التي اصطلح تسمیتھا بالأقطاب الجزائیة المتخصصة أملتھ جملة من الظروف ـالموس

ذا النوع ـي مكافحة ھـف اديـالع ز القضاء الجنائيـى عجــة الاختصاص المحلي مما أدى إلـمحدودیو ل

  :تاليو الـن إیرادھا على النحــرى یمكــة إلى أسباب أخـبالإضاف، من الجرائم

  غیاب ھیئات و إجراءات متخصصة لمكافحة الجریمة : أولا

ة ــات الإجرامیــالمنظم حیث أصبحت ، ...ة المنظمة تشكل خطرا كبیرا ـأصبحت الجریم"

ا ـحدیثة لا یمكن مجابھتھة و تعتمد على مسائل تكنولوجیة ـكلة و مھیــم منظمــوم بجرائــتق

ان على المشرع الجزائري ــذا كــلھ ، )1("ةـة التقلیدیــمع الجریم ان یتعامل بھاــبالإجراءات التي ك

ن َ   .دةـرة و المعقــم الخطیــة الجرائــقضائي متخصص لمكافح عــتشری س

  مسایرة مصالح البحث و التحري یتطلب قضاء متخصص: ثانیا

كانت مصالح الأمن سباقة في إنشاء فرق البحث و التحري عن جرائم مثل فرقة التحقیقات 

مما استوجب إنشاء قضاء متخصص ، الإلكتروني مجال الالمالیة و الاقتصادیة و كذا التحقیقات في 

فھي تساعد على تھیئة القضیة و جمع ، فھي مرحلة لا یمكن الاستغناء عنھا رغم أنھا شبھ قضائیة

و التي على أساسھــا تحرك الدعوى العمومیــة من طرف ، )2(معلومات و كل ما یتصل بالجریمةال

  .االنیابة العامـة أو تأمر بحفظھـ

  عجز الجھاز القضائي العادي في مكافحة الجریمة المنظمة: ثالثا

 التنظیم القضائي الحالي وقف عاجزا في ظل غیاب الوسائل التشریعیة و التنظیمیة أمام" 

ل التقلیدي و الفردي خصوصا ـاء یعتمدون على العمــحیث كان القض، ةــأشكال الجریمة المنظم

ر ـب الأمـذا ما صعـو ھ ،)3(" ة الجرائم المعقدةــل كفریق لمكافحــذا وجب العمــل، قــاة التحقیــقض

  .وع من الإجرامـذا النــة ھدي و مكافحي التصـف ةـات القضائیة العادیـعلى الجھ

                                     
تخصص ، مذكرة لنیل شھادة الماستر، الأقطاب الجزائیة في التشریع الجزائري، بوقاموزة أمیمة، زعیك سعیدة )(1

 .16ص، 2021- 2020، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون أعمال
  .25ص، مرجع سابق الذكر، ریم لغواطي )(2
، الجزائر، دار ھومة، جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات و الأحكام القضائیةآلیات مكافحة ، طارق كور  )(3

 .155ص، 2013
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  الجزائیة المتخصصة القضائي للأقطابختصاص لاا: المبحث الثاني

و یترتـب العام واد الجزائیــة ھي من النظــام ــي المــالاختصــاص فب ةــالمتعلق دــقواعال   

ي ـــي الصلاحیــة للنظــر فــھ یعطــي كونــام فـــل عـا بشكــد بھــو یقص، ى مخالفتھــا البطـلانــعل

روا ــو ھو ما بیَّنھ المشرع سواء لقضــاة النیابــة أو التحقیــق أو الحكـم لیباش، العمومیــة وىـالدع

على  329، 40، 37ج فــي المواد .إ.ق نص و لقــد، وى العمومیـة المعروضـة علیھــمــفیھــا الدع

من اختصاصھـم  عوس،  04/14القانـون رقم ذي جـاء بـھ یـل الــالاختصاص العــام و بعــد التعد

ــا خطیـــرة ــــك إذا تعلــق الأمــر بجرائــم تتمیــز بكونھــر مـن محكمـة و ذلــي لیشمـل أكثـــالمحل

ل الجمھوریــة ـدءا باختصـاص موسع  لكـــل من وكیـــرق إلیـھ بــو معقــدة وھــو مـا سوف یتـم التط

محاكــم ذات الاختصــاص التطرق إلى ال ثم، و قاضـــي التحقیـق و أیضا اختصاصھم الوطنـي

ل ، 2006أكتوبر 05المؤرخ في  06/348 ـا المرسوم التنفیـذي رقمالتـي نظمھـــ الجھوي ّ الذي عد

  .16/267بموجب المرسوم التنفیذي 

تم التطرق في المطلب الأول إلى الاختصاص المحلي  ختصاصبأنواع الاو للإحاطة   

م التطــرق فیـــھ إلى الاختصــاص النوعـي ـأما المطلب الثاني فقد ت، للأقطاب الجزائیة المتخصصة

ب الجزائي ـص القطــل الجرائــم التي یختــل في كــبحیث تم التفصی، ةــذي یتعلق بنوع الجریمـو ال

  .   ابالنظر فیھ
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  للأقطاب الجزائیة المتخصصة المحليالاختصاص : المطلب الأول

 وكیل الجمھوریة    ل المحليختصاص لاا: الفرع الأول

یمتد ، و ھو عصبھا، یعد وكیل الجمھوریة ممثل النیابة العامة على مستوى المحكمة

 أو بمحل إقامــة المشتبھ فیھــم، یمـةوع الجرـبمكان وق: لاثــالات الثـھ المحلي بإحدى الحـاختصاص

من قانون ، 37/1: ا نصت علیھ المادةو ھذا م، ض على أحد المشتبھ فیھمـأو المكان الذي تم القب

فبمفھوم ھذه المادة یتحدد اختصاص وكیل الجمھوریة تبعا لإحدى الحالات ،  )1("الإجراءات الجزائیة 

  .المذكورة مع مراعاة الحدود الإقلیمیة التابعة لھا

  ةـوكیل الجمھوریالاختصاص الموسع ل :أولا

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل "  سابقة الذكر 37 نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة

عن طرق التنظیم في جرائم المخدرات و الجرائم ، الجمھوریة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى

و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض ، المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

لمنصوص وكذا جرائم الفساد ا، )2(تعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالأموال و الإرھاب و الجرائم الم

و منھ متى ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 06/01: من القانون 1مكرر 24: علیھا في المادة

  .تعلق الأمر بإحدى الجرائم المذكورة یجوز توسیع اختصاص ھذا الأخیر لیشمل نطاق لمحاكم أخرى

  الوطني لوكیل الجمھوریةصاص الاخت :ثانیا 

ا فقد وسع من ـة فیھــة أو في الوسائل المستعملـسواء في مجال الجریم اصلنظرا للتطور الح  

و الذي ، )3(20/4: صلاحیة وكیل الجمھوریة لیشمل كافة التراب الوطني و ھو ما جاء بھ الأمر

جمھوریة التابع لمحكمة بحیث أصبح لوكیل ال، تضمن إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي و المالي

لإٌقلیمسیدي أم   ".، حمد اختصاص على كافة ا

  

                                     
، الجزائر، دار بلقیس للنشر، 6ط، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري و المقارن، عبد الرحمن خلفي/ د  )(1

 .166ص، 2022
 الصادرة، 71ج ر ع ،2004نوفمبر 10المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة،  04/14 القانون رقم  )(2
  .2004فیفري  10 في
 یعدل و یتمم الأمر رقم،  2020غشت  30ه الموافق لـ 1442محرم  11رخ في المؤ، 20/04 الأمر رقم )(3

  .و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 66/155
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بحیث یمارس اختصاصا مشتركا مع اختصاص المحكمة ذات الاختصاص الموسع بمقتضى 

اد ـــر في جرائم الفســص بالنظــیخت اـكم، )1("ةــمن قانون الإجراءات الجزائی 2مكرر  211: المادة

و التي ، 3مكرر  211: و ھو ما نصت علیھ المادة، جرائم الصرفو التھریب و تبییض الأموال و 

  .تعتبر جرائم اقتصادیة تمس بالاقتصاد الوطني

ــس قضاء العاصمة كما عمد المشرع إلى تمدید اختصاص القطب الجھوي بمحكمة مقر مجل"    

 ابــل الإرھتمویـ وال وتبییض الأمـ، الإرھاب و التخریب ا وطنیا لما یتعلق الأمر بجرائملیكون قطبـ

نصوص و الم، )2(ھـة بـو الجرائم المرتبط، يـئة ذات الوصف الجناـة عبر الوطنیالجرائم المنظم

  .ج.إ.من ق، 17مكرر  211، 16مكرر  211: ـوادعلیھــا بالم

قطبا جزائیا ، كمـــا أنشــأ المشـرع الجزائري على مستوى محكمة مقر الجزائر العاصمة "       

: ـرذلــك بموجــب الأمـــو ، وطنیا لمكافحـة الجرائــم المتصلـــة بتكنولوجیـــا الإعلام و الاتصال

التي تأخـذ وصف  ـي الجرائـمق فــة و التحقیـر بالمتابعــث یختــص ھـــذا الأخیـبحی، )3("، 21/11

   .ج .إ.من ق 24مكرر  211 مذكورة على سبیل الحصر في المادةة  الالجنح

 الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني. 

 الأمــن أو السكینــة جرائم نشــر وترویج أخبـــار كاذبـــة بین الجمھور من شأنھا المســاس ب

 .ة أو استقرار المجتمعالعامــ

  نشر و ترویج أنبــاء مغرضـة تمس بالنظام و الأمــن العمومیین ذات الطابــع المنظــم جرائم

 .أو العابر للحدود الوطنیة

 ةـم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المتعلقة بالإدارات و المؤسسات العمومیـجرائ. 

 نــة أو تھریب المھاجریــاء البشریــار أو بالأعضــم الاتجـجرائ. 

 ةـاب الكراھیـز و خطـم التمییـجرائ .  

لــق الأمـر بالنظر إلى كامـل الإقلیــم الوطنــي متى تع ةــل الجمھوریــوكی اتـحیث وسعت صلاحی

التي تتطلب استعمـــال وسائل تحري ، م المعقـــدة المتصلــة بتكنولوجیا الاعلام و الاتصالفي الجرائــ

    .اللجــوء إلى تعاون قضائي دوليخاصة أو خبرة فنیـــة أو 

                                     
    53ص، 2022، الجزائر، دار بلقیس للنشر، 3ط، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائريأصول ، محمد حزیط/ د )(1
  .170ص، المرجع السابق، عبد الرحمن خلفي/ د  )(2
 ،2021غشت  25 في المؤرخ، ج.إ.المتضمن تعدیل ق، 21/11 رقم الأمر )(3
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 لقاضي التحقیق المحليالاختصاص : لفرع الثانيا

التابعین للمحكمة و ینتمي إلى القضاء ، عد قاضي التحقیق أحد أعضاء الھیئة القضائیةی

تمتع بكل ما یتوفر لھ من ضمانات و ھو بھذه الصفة ی، الجالس مثل قضاة الحكم نظرا لطبیعة وظیفتھ

  و بالاستقلال عن النیابة العامة و عن السلطة التنفیذیة 

ج في فقرتھا الأولى على ثلاثة معاییر یتم من خلالھا تحدید الاختصاص المحلي .إ.ق 40:نصت المادة

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد "لقاضي التحقیق 

ي اقترافھا أو بمحل القبض على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى و لو الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم ف

  .و منھ فإن اختصاصھ یرتبط بأحد ھذه المعاییر ، )1("كان القبض قد حصل لسبب آخر

  الاختصاص الموسع لقاضي التحقیق :أولا

 40:اختصاص قاضي التحقیق و ذلك ما نصت علیھ المادةمن ع وسَّ  04/14: صدور قانون   

م ــیجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاك"، الثانیةفي الفقرة 

 ریمــة المنظمــة عبر الحدود الوطنیــةالج، م المخدراتــي جرائــــم فـق التنظیــن طریـــرى عـــأخ

ائم المتعلقة و الجر، م تبییض الأموال و الإرھابــم الماسة للمعالجة الآلیة للمعطیات و جرائـو الجرائ

ق ـو بالتالي فالتعدیل الذي جاء بھ ھذا الأخیر أعطى لقاضي التحقی، بالتشریع الخاص بالصرف

  .ة الفسادـبالإضافة إلى جریم، إذا تعلق الأمر بالجرائم سالفة الذكر، اختصاصا إقلیمیا موسعا

  الاختصاص الوطني لقاضي التحقیق :ثانیا 

التحقیق لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر بموجب تم توسیع الاختصاص المحلي لقاضي   

ا ـــا و حصریـــحیث یختص نوعی، اليــادي و المــالمنشئ للقطب الجزائي الاقتص 20/04: الأمر

ورة ــا المذكــو ھي نفسھ، 2مكرر  211: ادةــا في المـم المنصوص علیھـي الجرائـق فـي التحقیـف

ة عبر الوطن ــة المنظمــرھاب و التخریب و كذا الجریمو جرائم الإ، في اختصاص وكیل الجمھوریة

 21/11ر الثاني و الأمج .إ.من ق 17مكرر  211، 16مكرر  211: و المنصوص علیھا بالمواد

                                     
 06/22 رقم آخر تعدیل بموجب القانونعلى ضوء مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، محمد حزیط/ د )(1

  . 21ص، 2012، دار ھومة، 6ط، م2006دیسمبر  20: المؤرخ في
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 المتصلة مـلجرائبا متى تعلق الأمر، لیشمل كامل التراب الوطنيلیوسع من اختصاص ھذا الأخیر 

   .ج.إ.من ق 24مكرر  211: ـا في المادةالمنصوص علیھ لوالاتصا لامــالإع اتــبتكنولوجی

رق ــق لابد من التطــي التحقیــة و قاضــاص كل من وكیل الجمھوریــرق إلى اختصــد التطـو بع

ك ــرى و كذلــم الأخــا المحاكــد إلیھــع التي تمتـي الموســاص الإقلیمــم ذات الاختصالمحاكـى ـإل

  . يــاص الوطنــالاختصم ذات ــى المحاكــإل

 للمحاكم المحليختصاص لاا: الفرع الثالث

ج فإن المحكمة المختصة بالنظر في الجنح یكون تبعا .ا.ق 329بالرجوع إلى نص المادة

ھ ــإلا أن، لإحدى الحالات الآتیة إما محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتھمین أو محل القبض علیھ

م ـاص متى تعلــق بالجرائــادة إلى تمدیــد الاختصــس المـــة من نفالخامســتثناءا نصت الفقـرة اس

 06/348:ذي رقمو ما جاء بـھ المرسوم التنفیـوھ ،ةـاب الجزائیــي تدخل ضمن اختصاص الأقطــالت

ل بموجب المرسوم التنفیذي ــن تمدیــالمتضم ّ   . )1(16/267د اختصاص المحاكم و الذي عد

   الاختصاص الجھوي للمحاكم :أولا

متد اختصاصھـــا تقع محكمة سیدي أمحمد بالجزائر العاصمة و ی" محكمة سیدي أمحمد  -أ

 الشلفو  ة لكل من الجزائرم تقع في دائرة اختصاص مجالس قضائیل اختصاص محاكـالإقلیمي لیشمـ

ازة ـــو تیب بومرداسو  ةــــالمسیلرة و تیزي وزو و الجلفة و المدیة و ــبویال و دةــالبلی و الأغواط و

اب ــالرسمـي للأقط )2(ـلاقعبارة أخرى إعطـاء إشـــارة الانطــو تم تنصیب أو ب، "و عین الدفلى

  .2008فیفري  26: عاصمـــة بتاریخالجزائیـــة المتخصصة في الجزائر ال

 یمتــدمنھ  3: محكمة قسنطینة بالرجوع إلى نفس المرسوم و في نص المادة -ب

قسنطینة و أم البواقي " : كم المجالس القضائیة لـي لمحكمة قسنطینة لیشمل محااص المحلــــالاختص

 جــــرج بوعریریــب و ةــقالم و ةــعناب و دةـــسكیك و سطیف ل وــة و جیجـة و تبسـة و بجایـو باتن

                                     
والمتضمن تمدید الاختصاص المحلي ، 06/348المعدل للمرسوم التنفیذي رقم ، 16/267المرسوم التنفیذي رقم   )(1

 23المؤرخة في ، 62ج ر ع،2016أكتوبر  17المؤرخ في ، لبعض المحاكم و وكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق
  .10ص، 2016أكتوبر 

  .16/267 رقم من المرسوم التنفیذي 2 المادة )(2
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ة و تم تنصیبھ ــة الشرقیـص الجھـذا فیما یخـھ، )1("وق أھراس و میلة ـس و خنشلة و ارفـالط و

   .2008مارس  3: خـبتاری

 ستغمنات و أدرار و ورقلة: ة لـتمتد إلى محاكـــم المجالــس القضائیـ" ، ة ورقلـــة محكم:ج

  .2008ماي  09: وتم تنصیبھ بتاریخ، )2("و بسكرة و الوادي و غردایة  إلیزي و

الاختصاص المحلـــــي لھذه الأخیرة یمتد و مثلھا مثل باقي المحاكم فإن " محكمة وھران   -د

 سعیدة و تنــدوف و تیارت و انــتلمس و بشارو  وھران: ة لـاكــم المجالــــس القضائیـــــلیشمــل مح

  )3("غلیزانو عین تموشنت و النعامة و تیسمسیلتو  البیضو  معسكر و مستغانم و سیدي بلعباس و

  . 2008مارس  05: و تم تنصیبھ في،  ل الجھة الغربیة للوطنـك تشمـو بذل

   للمحاكم الوطنيالاختصاص : ثانیا

إضافة للاختصاص الموسع للمحاكم المذكورة أعلاه فإن لمحكمة سیدي أمحمد اختصاصا 

  . 21/11و  20/04ا إذا تعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الأمرین ــوطنی

اص ــح ذات اختصــم لتصبــالمحاكاص ن اختصـــع مــرع الجزائري وسَّ ذا فالمشــو بھ

یطلـق  و التي المذكورة حصراالجرائم ي في ـا اختصاص وطنــا محكمة سیدي أمحمد فلھــأم ويــجھ

و ھــو ما ســوف یتـــم معالجتــھ  علیھــا الاختصـاص النوعــي للأقطـاب  الجزائیـة المتخصصــة

  .فــي المطلــب الثانـي

 للأقطاب الجزائیة المتخصصة ص النوعيالاختصا: المطلب الثاني 

دد ــوع محــة لنــة مختصة بالنسبــة الجزائیــون الجھـــد بالاختصاص النوعي أن تكــیقص

أو بعبارة أخرى ، ةــة أو مخالفــة أو جنحــا جنایــا أو جسامتھــمن حیث طبیعتھ، ن الجرائــــــمــم

و المادة  329، 40، 37: إن  المواد،  )4(مــمن الجرائ ددــوع محــة بنــة جزائیـل جھــاص كــاختص

ل بموجب المرسوم التنفیذي  ،06/348ذي ــوم التنفیــن المرســى مــالأول حیث ، 16/267الذي عدَّ

دت ّ الجریمة المنظمة العابرة ، م المخدراتــا و ھي جرائــص بالنظر فیھــم التي تختــالجرائ حد

  .ة للمعطیاتالمساس بأنظمـــة المعالجة الآلیجرائم ، ةــللحدود الوطنی

                                     
  .نفس المرجع )(1
  سابق الذكر، 16/267التنفیذي رقم من المرسوم  04المادة  )(2

  .نفس المرجع،  05المادة  )(3
  211ص.2017، الجزائر، دار ھومة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، عبد الله أوھایبیة/د )(4
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ة إلى جرائم الفساد و التي ـم الإرھاب و جرائم الصرف بالإضافـجرائ جرائم تبییض الأموال 

، ة من الفساد و مكافحتھــق بالوقایـالمتعل 06/01ون ــن القانــم 1مكرر 24: ــا المادةنصت علیھ

ر ــو المنصوص علیھا في الأم اد الوطنيـــا تمس الاقتصــبأنھم أخرى تتمیــز ــبالإضافــة إلى جرائ

20/04.  

ة و ارتباطھا بالمنظومـا الإعلام و الاتصال ـــق بتكنولوجیئم التـــي تتعلذا الجراـــو ك 

ـم المنصوص و تم تناول كل جریمـة من الجرائـ 21/11المنصوص علیھا في الأمر  ،ةاتیـالمعلوم

  .لــا بالتفصیــعلیھ

  الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة جرائم المخدرات و :الفرع الأول 

  جرائم المخدرات: أولا

ا ـبم، ترویجھا ظاھرة خطیرة في كل الدولاستھلاك المخدرات و المؤثرات العقلیة و حتى    

  ، حیث انتشرت بشكل سریع خاصة لدى المراھقین و الشباب، في ذلك الجزائر

المتعلق  .)1(04/18ائري و كباقي التشریعات الأخرى قام بإصدار القانون لذلك فإن المشرع الجز

یقصد في مفھوم ھذا القانون بما " 2:بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة بحیث عرفت المادة

  :  یأتي

كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من المواد الواردة في الجدولین الأول و الثاني من : المخدر

   1972المعدلة بموجب بروتوكول سنة بصیغتھا  1961اقیة الوحیدة للمخدرات لسنة الاتف

ل منتوج طبیعي مدرج في الجدول الأول ـة أو كــة أم اصطناعیــادة طبیعیــكل م: ةـرات العقلیــالمؤث

  .)2(" 1971ة لسنة ــة المؤثرات العقلیــاقیاني أو الثالث أو الرابع من اتفــأو الث

ا ـــم ذكرھـة تــرات العقلیــة بالمخدرات و المؤثــة متعلقــدة أنشطــم عـــم تجریــث تیــبح

ي على النحو ـور ھـا في ثمان صـیمكن حصرھ،  )3(17، 16، 15، 14، 13، 12واد ـي المـف

  : الآتي

                                     
المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و الاتجار غیر ، 04/18 رقم القانون )(1
  .2004دیسمبر 26 المؤرخة في، 83ر .ج، مشروعین بھاال

  . نفس المرجع)  (2
  . سابق الذكر، 04/18ینظر القانون )  (3
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  .الاستھلاك أو الحیازة من أجل الاستھلاك الشخصي- 1

  .الاستعمال الشخصي بطریقة غیر مشروعةالتسلیم و العرض للغیر بھدف - 2

، التسھیل للغیر الاستعمال غیر المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بمقابل أو مجانا - 3

وضع مخدرات أو مؤثرات عقلیة في مواد ، سواء بتوفیر المحل لھذا الغرض أو بأیة وسیلة أخرى

صوریة  أو بدونھا تقدیم وصفة طبیة، استھلاكیة سواء مواد غذائیة أو مشروبات دون علم المستھلكین

 .المحاباةأو على سبیل 

إنتاج أو صنع أو حیازة أو عرض أو بیع أو وضع للبیع أو حصول و شراء قصد البیع أو  - 4

و توزیع أو تسلیم بأي صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن التخریب أو استخراج أو تحضیر أ

  .طریق العبور

تسییر أو تنظیم أو تمویل إنتاج أو صنع أو حیازة أو عرض أو بیع أو وضع للبیع أو حصول و  - 5

شراء قصد البیع أو التخریب أو استخراج أو تحضیر أو توزیع أو تسلیم بأي صفة كانت أو سمسرة 

  .ن طریق العبورأو شحن أو نقل ع

  . تصدیر أو استیراد مخدرات أو مؤثرات عقلیة - 6

  .زرع خشخاش الأفیون أو شجیرة الكوكا أو نبات القنب بطریقة غیر مشروعة - 7

صناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجھیزات أو معدات مع العلم بأنھا تستعمل في إنتاج  - 8

  )1(.مشروعةالمخدرات و المؤثرات العقلیة بطریقة غیر 

  الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة: ثانیا

كغیرھا من الجرائم تتسم بالخطورة و التعقید و صعوبة كشفھا كونھا تتجاوز حدود البلد 

یقصد بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة "  2000اتفاقیة الأمم المتحدة سنة  الواحد فقد ورد تعریفھا في

موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة ، خاص أو أكثرذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاث أش

وفق ھذه ، ةــال المجرمــمتضافرة بھدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة و الأفع

ة ــة مادیـعفة أو منـة مالیــر أو غیر مباشر على منفعــل مباشـول بشكـــة من أجل الحصــالاتفاقی

                                     
  .نفس المرجع ) (1
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و باستقراء نص ھذه المادة فالحدیث عن الجریمة المنظمة یكون بتوافر عناصرھا   )1("رىــأخ

تعمل في شكل ھیكل منظم و باستمرار ، ة أشخاص فأكثرـــة من ثلاثـــة مكونــالمتمثلة في جماع

  .ــة و مالیةخلال فترة من الزمن بارتكابھا جریمة خطیرة بغرض تحقیق منعة مادی

 :یكون الجرم ذا طابع عابر وطني إذا ،)2(2فقرة  3ادة وع إلى نص المـــوبالرج

  ارتكب في أكثر من دولة وحدة. 

 ط لھ أو توجیھھ ــداد و التخطیـــن یرى جانب كبیر من الأعــدة و لكـــة واحـارتكب في دول

 .أو الإشراف علیھ في دولة أخرى

  منظمة تمارس نشطة ولكن ضلعت في ارتكابھ جماعة إجرامیة ، ارتكب في دولة واحدة

  .إجرامیة في أكثر من دولة واحدة

 أي یكون الحدیث عن الجریمة ، ارتكب في دولة واحدة و لكن لھ آثار شدیدة في دولة أخرى

ة ــة من الاتفاقیـــة و المادة الثالثــادة الثانیــة إذا توافرت شروط المــة عبر الوطنیــالمنظم

 . حـا ھو موضـكم

للتشریع الجزائري فقد صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة أما بالنسبة 

وذلك  ،وكذلك على الاتفاقیة العربیة،  02/55المنظمة عبر الوطنیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي

  . )3( 251/  14بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  

ر ـــع عابــة ذات طابــل جریمــھي ك"ة ب ــــة الجریمة المنظمادة الثانیــحیث عرفت الم

ا أو تمویلھا أو الشروع فیھا ــط لھــا أو التخطیــا والاشتراك فیھـــة و تضطلع بتنفیذھــدود الوطنیــللح

  . "من ھذه المادة  3صوف في الفقرة ة منظمة على النحو الموــة إجرامیــجماع

ة ـــة الإجرامیـــر الجماعـــة الذكــة سابقــالثانیادة ــة من المــرة الثالثـــت الفقـــو قد عرف   

ق ــر اتفــاص أو أكثــة أشخــن ثلاثــن مـن الزمـرة مــدد لفتـة محــة ذات بنیــل جماعــي كــھ"
                                     

، الدورة الخامسة و الخمسون، لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةاتفاقیة الأمم المتحدة ، فقرة أ، 2 المادة )(1
  .2000نوفمبر  15المؤرخة في 

  .نفس المرجع، 3المادة  )(2
المتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود ، 14/251 رقم المرسوم الرئاسي )(3

  .2014سبتمبر  25: الصادرة في، 56ر .ج، 2010دیسمبر  21: الوطنیة المحررة بالقاھرة بتاریخ
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ة ــفعى منـول علـل الحصـــة من أجذه الاتفاقیــة بھــم المشمولــد الجرائـحــى ارتكــاب أا علــأفرادھ

اص ـــة أشخــن ثلاثـــة مــة مكونـــإن أي مجموعـــھ فــو من، " رة ــر مباشــرة أو غیــة مباشــمادی

اب ــلتخطیـــط أو حتـى الشروع فـي ارتكة أو اــذ أو المشاركــى التنفیـا علـا بینھــق فیمــر تتفــأو أكث

تھریب ، رــبالبش ارـالاتج، والــل غسیل الأمــا مثـوص علیھـم المنصــن الجرائــة مـجریم

ق ــبغرض تحقی، خ ــإل. ........،ة ـــة البحریــالقرصن، ء البشریةــاارة بالأعضــالتج، نــالمھاجری

  .ةــدود الوطنیــرة للحــة عابــادي تعتبر جریمـربح م

طى المشرع صورا ـد أعـــات فقــون العقوبـن قانــواد مـض المـــى بعـــوع إلــو بالرج

ال ــي حـة فــد في العقوبـن خلال التشدیـــك مـة و ذلـدود الوطنیـرة للحـم العابــالجرائض ـلبع

 اصــار بالأشخــص الاتجــا یخــفیم 5رر ــمك 303واد ــھ المـت علیــــا نصــو مـــا و ھـــارتكابھ

ك ــادة كذلــالمو ، ةــاء البشریـار بالأعضـالاتجیخـص ا ـفیم 20مكرر  303ادة ـك المـــو كذل

ام ـــد قــق فقـا سبـى مـة إلـــبالإضاف، نــب المھاجریــة بتھریــالمتعلق 30رر ــمك 303ادة ــالم

وال ــض الأمــة تبییـــق بجریمــالمتعل 05/01ون ــل القانـــة مثـن الخاصــض القوانیــــة بعــبإضاف

  . ادـم الفسـق بجرائـالمتعل 06/01ون ـو القان دراتــم المخـــق بجرائـــلمتعلا 04/18ون ـــو القان

  

 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات: الثانيالفرع 

جعل ، ةــو ظھور الشبكة العنكبوتی، و الاتصال الإعـلامفي تكنولوجیا السریع ور ــإن التط

في شتى المجالات سواء ل و متاح ــل شيء سھــح كــرة بحیث أصبــة صغیــم قریــمن العال

ذا ـالاجتماعیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة و لكن رغم فإن الطبیعة البشریة في جزئھا الشریر جعلت ھ

و ـبحیث عرفت على النح، لذلك ظھرت عدة تعریفات فقھیة، التطور مجالا لتسھیل ارتكاب الجریمة

ة ــرة كوسیلـرة أو غیر مباشـة مباشــطریقب الآلي بـة الحاســدم فیھ تقنیــنشاط إجرامي تستخ:" الآتي

جریمة مستترة تتسم بالسرعة و التطور في وسائل " و أیضا ، )1("دف لتنفیذ الفعل الإجراميــأو ھ

و من ، )2("و عابرة للحدود و یصعب إثباتھا، ارتكابھا و ھي أقل عنفا في التنفیذ من الجرائم التقلیدیة 

ة من ــزة الإعلام الآلي و المكونــة أجھـــة ترتكب بواسطــالجریمخلال ھذین التعریفین فإن ھذه 

ال إجرامیة ــة بغرض تنفیذ عمل أو أعمـة العنكبوتیـمع اتصالھا بالشبك، اـة و لواحقھـدة مركزیــوح

                                     
مجلة الحقوق و ، )الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الاعلام و الاتصال في ظل التشریع الجزائري(، ھشام بخوش/ د )(1

  .196ص، 2017، 7العدد، جامعة سوق اھراس، العلوم السیاسیة
  197ص، نفس المرجع، ھشام بخوش/ د )(2
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من یقوم بھا یكون على علم و درایة و ذكاء ، صعبة الإثبات، دولـلا تتسم بالعنف تتجاوز حدود ال

  .اتــنیذه التقــبھ

و باعتبارھا من الجرائم المستحدثة لارتباطھا بالحاسوب فقد قام المشرع الجزائري      

 )1(04/15 و ذلك بموجب القانون، ع.من ق 7مكرر 394مكرر إلى غایة  394المواد باستحداث 
د ــقواعن ـالمتضم )2(09/04و القانون ، ة للمعطیاتـــة الآلیــة المعالجـمساس بأنظمالة ـجریمع ـلقم

  .من ھذه الجرائم وكیفیة مكافحتھاة ـو إجراءات  الوقای

ن ــر المشروعیــاء غیــول و البقــى الدخـــإل ع .من ق مكرر 394 ادةــالم ارتــأشث ـــحی

ة ــسواء كانت جریم، اتــة للمعطیــة الآلیــام المعالجــات أو تخریب نظــذف أو تغییر المعطیـأو ح

روع ــادة أن المشرع الجزائري عاقب على الشــو الملاحظ في ھذه الم، ارتكابھا ة أو شرع فيــتام

  .درة للجریمةــة المقــس العقوبــبنف

ق إدخال ــة و ذلك عن طریــة الآلیـام المعالجـــالتزویر في نظ ،ع .من ق 1مكرر  394و المادة    

  .یقصد بذلك إتلاف بأي طریقة كانت و، ق الغش التي یتضمنھا النظامـل بطریـة أو تعدیـأو إزال

فتعني جریمة الاستیلاء على المعطیات و ذلك عن طریق ، ع.من ق 2مكرر 394و أما المادة    

التصمیم أو بحث أو تجمیع أو نشر أو الاتجار على معطیات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طریق 

  .مال لأي غرض كانو كذا حیازة أو إفشاء أو نشر أو استع، منظومة معلوماتیة

إذا استھدفت الجریمة الدفاع الوطني أو الھیئات أو المؤسسات  ،ع.من ق 3مكرر 394و المادة   

  .الخاضعة للقانون العام

باستحداث القطب الجزائي المتعلق  21/11صدر الأمر فقــد  م السابقةــبالإضافة إلى الجرائ

ة ــة مجموعــحیث تم إضاف، الـــو الاتص الإعــلام تمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیاالوطني ل

  :و ھي على النحو التالي، ج.إ.من ق 24مكرر  211م النص علیھا في المادة ـم  تــمن الجرائ

 ة ـة بین الجمھور من شأنھا المساس بالأمن أو السكینة العامـج أخبار كاذبـجرائم نشر وتروی

 .أو استقرار المجتمع

                                     
و المتضمن قانون ،  1966جوان  08 المؤرخ في 66/156یتمم الأمر رقم یعدل و  04/15 رقم القانون )(1

  .2004نوفمبر  10: المؤرخة في، 71ر .ج، العقوبات
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و الاتصال و  09/04 رقم القانون )(2

  .2009أوت  16 المؤرخ في، 47 الجریدة الرسمیة، مكافحتھا
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 م ـع المنظــالأمن العمومیین ذات الطاب ــاء مغرضة تمس بالنظــام وأنبج ـجرائم نشر و تروی

 .ةـر للحدود الوطنیـأو العاب

 جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المتعلقة بالإدارات و المؤسسات العمومیة .

 والملاحظ ھنا استثناء المؤسسات الخاصة

 حیث ، ع.من ق 14مكرر  303ا في المادة ـعلیھوص ـار بالأشخاص و المنصـم الاتجــجرائ

ر ـال شخص أو أكثـل أو إیواء أو استقبـل أو تنقــاص تجنید أو نقــیعد اتجارا بالأشخ" 

اف ــأو الاختط، لإكــراهال اــك من أشكــا أو غیر ذلــوة أو باستعمالھــد بالقــة التھدیــبواسط

ة أو استغلال استعطاف أو بإعطاء أو تلقي ــل السلطداع أو إساءة استعماــأو الخ أو الاحتیـال

 .)1("ة أو مزایا لنقل موافقة شخص لھ سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلالـمبالغ مالی

  

و التسول و غیرھا المنصوص علیھا ، و یكون ھذا الاتجار في شكل الدعارة و الاستغلال الجنسي

ة ـھنا ذكر كلمة الأشخاص تضم الأشخاص الطبیعی و الملاحظ، ة من نفس المادةــفي الفقرة الثانی

  .و المعنویة فالأولى إطلاق عبارة الاتجار بالبشر لأنھا الأصح

  16مكرر  303جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة و المنصوص و المعاقب علیھا في المادة 

كل من یحصل أو ینتزع عضو من أعضاء  ،ع.من ق 29مكرر  303إلى غایة المادة 

 .ي أو میت مقابل مبلغ مالي أو منفعة مادیةشخص ح

إلى مكرر ، 30مكرر  303و جریمة تھریب المھاجرین و المنصوص و المعاقب علیھا بالنصوص 

بحیث عرفت تھریب المھاجرین بأنھ الخروج غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة ، 41

  .باشرةو ذلك بالحصول على منفعة مالیة مباشرة أو غیر م، أشخاص

 اب الكراھیة في ـبحیث عرفت خط )2(20/05ا ـة و مكافحتھـجرائم التمییز و خطاب الكراھی

جمیع أشكال التعبیر التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمییز و كذا تلك التي "نص المادة الثانیة 

ص ـھ إلى شخــداء أو البغض أو العنف الموجــة أو العــوب ازدراء أو الإھانــن أسلــتتضم

رق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي ــاص على أساس الجنس أو العـة أشخــأو مجموع

أما فیما یخص التمییز " أو الاثنین أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحیة 

                                     
  . المعدل و المتمم، المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم   )(1
، ز و خطاب الكراھیة و مكافحتھاالمتعلق بالوقایة و التمیی، م 2020أفریل  18: المؤرخ في 20/05 رقم القانون )(2
  .2020أفریل  29 المؤرخة في، 25 ع ر ج
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على كل تفریق أو استثناء أو تقیید أو تفصیل یقوم "فقد عرفتھ الفقرة الثانیة من نفس المادة 

أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثنین أو اللغة أو الانتماء 

الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحیة یستھدف أو یستھدف تعطیل أو عرقلة الاعتراف 

بحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة أو التمتع بھا أو ممارستھا على قدم المساواة في المجال 

ن مجالات ـال آخر مـي أي مجـي أو فــي أو الثقافــادي أو الاجتماعــسیاسي أو الاقتصال

 .اة العامةــالحی

  

  جرائم تبییض الأموال و الإرھاب  : الفرع الثالث 

   الإرھاب أو الأموالسواء تبیض  الأخرىن لا تقل خطورة عن  الجرائم جریمتی

  جرائم تبییض الأموال: أولا

: الأموال أو كما یطلق علیھا كذلك غسیل الأموال تم تعریفھا على النحو الآتيجریمة تبییض 

عملیة أو عملیات اقتصادیة و مالیة مركبة تھدف إلى إعطاء صفة المشروعیة من حیث الظاھر "

و ذلك بإخفاء المصدر الإجرامي لھذه الأموال مما یسمح ، للأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة

إخفاء "وھي أیضا ، )1("تفاع بھا و إدخالھا في دائرة التعامل الاقتصادي و المالي و القانونيللجناة الان

من الناحیة  تمر عملیة التبییض. قذرلاسیما ما یسمى المال ال، المصدر الإجرامي للممتلكات و الأموال

د ــالتشریع الجزائري فقأما فیما یخص ، )2("الإدماج، التمویھ، توظیف المال: لــالتقنیة بثلاث مراح

ع .ـن قم )3(1مكرر 389ادة لال المــا للأموال و ذلك من خــم النص على الأفعال التي تعد تبییضــت

  .)4(ك القانون الخاص بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما في مادتھ الثانیةـو كذل

إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویھ المصدر تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات  -أ

غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتي 

  .منھا ھذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلتھ

                                     
  .84ص، 2010، الأردن،  دار الثقافة للنشر و التوزیع ،2ط،الجریمة المنظمة، جھاد محمد بریزات )(1
  .388ص، 387ص،  2019 ،الجزائر ،دار ھومة،21ط، 1ج، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، حسن بوسقیعة / د )(2
  . 2006دیسمبر  20 المؤرخ في، معدل لقانون العقوباتال، 06/23القانون رقم  )(3
المؤرخة ، 11ع ر ج، و تمویل الإرھاب و مكافحتھما المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال، 05/01 رقم القانون )(4

  .2005فیفري  09: في
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ة التصرف فیھا ــكیفی ا أو مكانھا أوــة للممتلكات أو مصدرھـة الحقیقیــھ الطبیعــاء أو تمویــإخف -ب

  .مع علم الفاعل أنھا عائدات إجرامیة، ا أو الحقوق المتعلقة بھاـأو حركتھ

أنھا عائدات ، اكتساب الممتلكات أو حیازتھا أو استخدامھا مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیھا -ج

  .إجرامیة

ر ــؤ أو التآمـأو التواط، ادةـلھذه الما ـررة وفقـــم المقــن الجرائــــي ارتكاب أي مـة فـالمشارك -د

ض على ذلك و تسھیلھ و إسداء ــدة و التحریـــا و المساعـــة ارتكابھــا و محاولــى ارتكابھــعل

  .  ھـــالمشورة بشأن

و تعد جریمة تبییض الأموال جریمة لاحقة لجریمة سابقة مثل تجارة المخدرات أو تجارة 

عضاء البشریة  والمعاقب علیھا  قانون و للإفلات منھا یقوم الجناة السلاح والاتجار بالبشر و الأ

وذلك بتحویل المال المتحصل ، بإضفاء المشروعیة لھذه الأموال و إدراجھا في التعاملات المشروعة

اص بعیدة كل البعد عن الشبھات ة لأشخـع وعقارات  وحسابات مصرفیـة إلى ودائــعلیھ من الجریم

  .اـا وكشفھـن تعقبھـة حتى لا یمكـة متفرقــع  اقتصادیـمشاریا في ــاستثمارھو 

  الجریمة الإرھابیة :ثانیا

عرفت الجریمة على أنھا الفعل أو الامتناع عن فعل یحضره القانون ویقرر لھ جزاء جنائیا "

فإنھا تترك ط ھده العبارة بالإرھاب ـأن ترتب ،)1("بـل استعمالا لحق أو أداء لواجــما لم یقع ھذا الفع

م ـلقد مرت الجزائر في التسعینات بأزمة اقل ما یقال عنھا أنھا جرائ، في النفس رھبة بمجرد سماعھا

ا ـیاا ضحـا  لا امرأة ولا رجل ذھب خلالھـا ولا رضیعـم تستثني لا شیخـل صورھاأبشع في وحشیة 

ل ـتي تقع من قبتلك ال: " حیث عرفھا الدكتور مصطفى العوجي، أبریاء تحت مسمى الإرھاب

الأشخاص الذین ینتظمون في جماعات ھدفھا ترویع السكان بأعمال تستھدف زرع الخوف بغیة 

بإطلاق ، حملھم على تأیید دعوتھم كأن یحدث ھؤلاء الذعر في المحلات التي یرتادھا الناس

یستھدف  فإن أي عمل، )2("أو باستعمال المواد الملتھبة، أو بوضع المتفجرات الموقوتة، الرصاص

  .اـھ یعد إرھابـالسكان بقصد نشر الرعب بشتى أنواعھ و تخویفھم  باستعمال السلاح أي كان نوع

  

                                     
، جامعة المدیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، محاضرات في النظریة العامة للجریمة، بن یوسف القینعي/ د )(1

 .2ص، 2020-2021
، منشورات الحلبي الحقوقیة، )المفھوم القانوني لجرائم الإرھاب الداخلي و الدولي(، عبد القادر زھیر الناقوري )(2
  .21ص، بیروت، 2008، 1ط
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  )1(92/03 التشریعي لم تكن ھناك نصوص تجرم ھذه الأفعال الإرھابیة إلى غایة صدور المرسوم

قوبات بموجب بقانون العة و تجریمھا و الذي ألحق فیما بعد ــم تحدید مفھوم الجریمة الإرھابیـبحیث ت

  )2(95/11الأمر 

مكرر  87حیث عرفت المادة ، من ق ع 12مكرر  87مكرر إلى غایة  87و ذلك من خلال المواد 

  .رــذا الأمــفي مفھوم ھ، اــا أو تخریبیــیعتبر فعلا إرھابی" ة ـة الإرھابیــالجریم

السلامة الترابیة و استقرار المؤسسات و سیرھا ة و ـدة الوطنیـة و الوحـــدف أمن الدولـكل فعل یستھ 

  :العادي عن طریق أي عمل غرضھ ما یلي

 وي ـداء المعنــلال الاعتــدام الأمن من خــو انعـق جـاط السكان و خلــي أوســبث الرعب ف

م أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو المس ـض حیاتھــاص أو تعریــأو الجسدي على الأشخ

  .مــبممتلكاتھ

 - عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق أو التعبیر أو الاعتصام في الساحات

  .العمومیة

 الاعتداء على رموز الأمة و الجمھوریة و نبش أو تدنیس القبور.  

  الاعتداء على وسائل المواصلات و النقل و الملكیات العمومیة و الخاصة و الاستحواذ علیھا

  .قانونيأو احتلالھا دون مسوغ 

 ادة أو تسریبھا في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائھا ــالاعتداء على المحیط أو إدخال م

علیھا أو في المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة 

  .الطبیعیة في خطر

 ة ــــات العامـــادة و الحریــة العبـــة ممارســـة أو حریـــات العمومیــل المؤسســـة عمــعرقل

  .امــدة للمرفق العــر المؤسسات المساعــو سی

 ا أو ممتلكاتھم أو عرقلة تطبیق ــعرقلة سیر المؤسسات العمومیة الاعتداء على حیاة أعوانھ

  .  القوانین و التنظیمات

                                     
ج ر ، المتعلق بمكافحة التخریب و الإرھاب، 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03المرسوم التشریعي رقم  )(1
  .1992أكتوبر  01الصادرة في ، 70ع
، ون العقوباتــالمتعلق بقان 66/156ر رقم ــیعدل و یتمم الأم، 1995فیفري  25المؤرخ في  95/11الأمر رقم   )(2

 .1995مارس  01ادرة في ـالص، 11ع ج ر
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 تحویل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل. 

  ت الملاحة الجویة أو البحریة أو البریةإتلاف منشآ. 

  تخریب أو إتلاف وسائل الاتصال. 

  احتجاز الرھائن. 

  الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة أو النوویة أو المشعة. 

 تمویل الإرھاب   ." 

  

  الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف: الفرع الرابع

 )1( 96/22: و إنما جاءت في عدة صور تم حصرھا في الأمر، جریمة الصرف لیست واحدة 

وال ــة رؤوس الأمــــرف و حركــن بالصـــم الخاصیـــع و التنظیــة التشریــع مخالفــق بقمــالمتعل

بحیث عرفت ،  10/03،  03/01: رینـم بموجب الأمـدل و المتمـارج و المعــى الخـن و إلــم

ن بالصرف ــم الخاصیــع و التنظیــة التشریـة مخالفـة أو محاولـر مخالفــتعتب" ھ ــى منــادة الأولــلما

  :وال من و إلى الخارج بأي وسیلة كانت ما یليــــة رؤوس الأمــو حرك

 التصریح الكاذب. 

 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا أو الشكلیات المطلوبة. 

  التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بھاعدم الحصول على" . 

تعتبر أیضا مخالفة للتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس " ة ـو كذلك المادة الثانی

  :تتم خرقا للتشریع و التنظیم المعمول بھا، الأموال من و إلى الخارج

  قیم منقولة أو سندات محررة بعملة شراء أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو

 .أجنبیة

 تصدیر و استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة الوطنیة. 

                                     
المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و  1996جویلیة  09: المؤرخ في 96/22 رقم الأمر )(1

  : معدل و متمم، 1996جویلیة  10: المؤرخة في، 43ر .ج، حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

  .2003فیفري  23 المؤرخة في، 12ر .ج، م 2003یفري ف 19: المؤرخ في 03/01 رقم الأمر  -

  .2010سبتمبر  01 المؤرخة في، 50ر .ج، م 2010أوت  26: المؤرخ في 10/03 رقم الأمر  -
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  تصدیر أو استیراد السبائك الذھبیة أو القطع النقدیة الذھبیة أو الأحجار الذھبیة أو المعادن

 ."النفیسة

مة یكون محلھا نقودا أو قیما منقولة أو سندات أو معادن إذا و بحسب المادتین السابقتین فإن الجری

و تعد ، ع الخاص بالصرفــة التشریـــة مخالفــد جرم المشرع محاولـو ق، ةــة و أحجار ثمینـــثمین

ك ـت كذلــحیث أدرج، اد الوطنيـــد و التي تمس الاقتصــم بالتعقیــي تتســن الجرائم الخطیرة التــم

  .ع.ق 3مكرر 211 :ادةــي نص المـف

   الفساد و التھریب جریمة: الخامسالفرع   

  تم ادراج جریمة الفساد صمن الجرائم التي یختص القطب الجزائي بالنظر فیھا

  جریمة الفساد: أولا

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ و كان مطابقا ،  )1(06/01لقد تم إصدار القانون 

و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم  2003لمكافحة الفساد لسنة لمتحدة لاتفاقیة الأمم ا

اد ــم الفســاز جرائــتمت" اد ــت الفســبحیث عرف، 2004أفریــل 01: المؤرخ في 04/128 الرئاسي

و ھي ، م ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص یتصف بصفة معینةـا من جرائــا بكونھــفي مجملھ

  .)2("ھ ـحكمن ـالموظف أو م

الفساد كل الجرائم المنصوص " فقد عرفت المادة الثانیة فقرة أ  01/06و بالرجوع إلى القانون 

إذن المادة ، الموظف العمومي أو من ھو في حكمھ، كما عرفت الفقرة ب ، " علیھا في الباب الرابع

  :حو الآتيالثانیة أحالت إلى الباب الرابع منھ لتوضح الجرائم الفساد و ھي على الن

  29المادة (اختلاس الممتلكات أو إتلافھا أو تبدیدھا أو احتجازھا بدون وجھ حق.( 

 استغلال النفوذ، جریمة الرشوة و ما ھو في حكمھا مثل الغدر و إساءة استغلال الوظیفة. 

 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة. 

  و أیضا تبییض ، الكاذب بالممتلكاتالتستر على عائدات الفساد بعدم التصریح أو التصریح

 .التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، الأموال

                                     
: مؤرخة في، 14ر .ج، م یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ2006فیفري  20: المؤرخ في 06/01 القانون رقم )(1

  . 2006مارس  08
، الجزائر، دار ھومة للنشر و التوزیع، 19ط، 2ج، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، حسن بوسقیعة/ د )(2

  .9ص، 2021
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كونھا تتسم ، من الجرائم المالیة و الاقتصادیة المعقدة 20/04و تعتبر جرائم الفساد بحسب الأمر 

      ج.إ.من ق 3مكرر  211: بحسب نص المادة، بتعدد الفاعلین و اتساع الرقعة الجغرافیة لارتكابھا

  جریمة التھریب: نیاثا

ا و في مجالات ــة اقتصادھــا و صحــي أمنھـدد الدول فــب التي تھــرة التھریــإن ظاھ" 

ة على أكثر من صعید كما استدعى تنظیمھا في قانون خاص بھا بعد أن كان ـارا و خیمـدة ترتب آثـع

   )1("اركـون الجمـي قانـا فــا علیھـمنصوص

إدخال البضائع إلى : " بعدة تعاریف منھا تعریف الفقیھ عبد الحمید الشواربي و قد عرفھا فقھا القانون

حیث یكون محل تھریب ھو البضائع و التي ھي كل ، الإقلیم الوطني أو إخراجھ منھ خلافا للقانون

تجاریة كانت أو ، شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب الجمركیة أو البضائع الممنوعة

  )2("ترط أن تكون لھا قیمة معینةو لا تش، لا

یقصد في مفھوم ھذا  "، المتعلق بمكافحة التھریب 05/06: من الأمر 2 :بالرجوع إلى نص المادة و

الأفعال الموصوفة بالتھریب في التشریع و التنظیم الجمركي المعمول : التھریب - أ: الأمر بما یأتي

  .بھما

كل المنتجات و " المقصود بكلمة بضاعة و بحسب الفقرة ج من نفس المادة : " و كذلك في ھذا الأمر

و یكون ، "و بصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول و التملك، الأشیاء التجاریة أو غیري التجاریة

مصدرة إلى التھریب إما في شكل إصدار و تصدیر أو في عدم إخضاع  البضائع المستوردة أو ال

و كما ھو الحال فقد أضیفت ھذه الجریمة إلى الجرائم الاقتصادیة و المالیة ، مراقبة المكاتب الجمركیة

  .   و التي تمس بالاقتصاد الوطني 3مكرر  211: المنصوص علیھا في المادة

                                     
، 1العدد، جامعة الأغواط،مجلة الدراسات القانونیة، )جریمة التھریب في القانون الجزائري(،بھیة بركات )(1
  .36ص، 1العدد، 2015جانفي5
أوت  28 فيمؤرخة ، 59ر.ج، مكافحة التھریبیتعلق ب، 2005أوت  23: المؤرخ في، 05/06:الأمر رقم )(2

جویلیة  19 ر مؤرخة في.ج، 2006جویلیة  15ي المؤرخ ف 06/09 رقمالأمر  -:  معدل و متمم ب، 2005
2006.  

ر .ج‘ 2010سنة  المتضمن قانون المالیة التكمیلي، 2010أوت  26 المؤرخ في 10/01الأمر رقم  -            
ن المتضمن قانو، 2019دیسمبر  11: المؤرخ في 19/14 القانون رقم، 2010أوت  29مؤرخة في ، 49:رقم

  81ر رقم.ج، 2020المالیة لسنة 
انون المتضمن ق، 2020دیسمبر  31: المؤرخ في 20/16: القانون رقم، 2019دیسمبر  30: مؤرخة في -     

  .2020 دیسمبر 31 مؤرخة في 83ر رقم .ج، 2021المالیة لسنة 
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  ملخص الفصل الأول

وم على تخصص ــالتي تقالمتخصصة اب الجزائیة ـرة الأقطــفكالجزائري تبنى المشرع  

حیث ، اــو الحد من انتشارھ التي تتسم بالخطورة و التعقیدم ـــة الجرائـل مكافحـن أجــاء مـالقض

ا ــأسالیب ارتكابھسواء من حیث ل ــالتطور الحاصأصبح مــن الصعب مجابھتھــا و برجع ذلك إلى 

  .ة المنجرة عنھـــاــار الوخیمــو الآث

م ــالفصل في الجرائل ــمن أجة و قاضي التحقیق ــالجمھوریوكیل ختصاص ا عــتوسی تم

ددة حصرا ــم محــا في جرائــا أو وطنیــیــا جھوا سواء كان قطبــیختص القطب الجزائي بھي ــالت

وكیــل جمھوریة محكمـة سیدي أمحمد و قاضي التحقیـق  كما تم توسیع اختصاص، القانوني ــف

لیمتد عبر كامل التراب الوطني إذا تعلق الأمر بالجرائم التي تأخذ وصف الجنایات و ھي جرائم 

   .  الإرھاب و التخریب و جرائم تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و الجرائم المنظمة عبر الوطنیة

حیث تم تمدید الاختصاص ، 06/348بموجب المرسوم  ةـــع أقطاب جھویــتم إنشاء أرب

ص ـالقطب الجزائي المتخصتضمنت ،2008سنة  م و التي نصبتــالمحلي لبعض المحاك

القطب ، القطب الجزائي المتخصص بقسنطینة، القطب الجزائي المتخصص بوھران، ةـــبالعاصم

لقطب الوطني الي و اـــدي و الماــالاقتص القطبة إلى ــبالإضاف،  ص بورقلةــالجزائي المتخص

سیدي أمحمد  ةــمحكمو ذلك على مستوى  لمكافحـة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و الاتصال

  .يذات الاختصاص الوطنـ

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  : الفصل الثاني

  
الآلیات الإجرائیة لعمل الأقطاب 

 الجزائیة المتخصصة
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  لأقطاب الجزائیة المتخصصةالآلیات الإجرائیة لعمل ا :الثانيلفصل ا

ة ـا استحداث ھذه الجھات القضائیــبعد التطرق إلى الظروف أو الكیفیات التي تم بھ

ر ـذا الفصل إلى الآلیات الإجرائیة لسیـھ سیخصص، المتخصصة و الجرائم التي تختص بالنظر فیھا

زة ـد متمیـم تخضع لمقتضیات و قواعـفھذه المحاك، الدعوى العمومیة و القواعد الإجرائیة الخاصة بھا

  .ةـة الكلاسیكیـة الجزائیـات القضائیـك الجھـن تلـف عـو بالتالي تختل

ب ـالمضافة بموج 5 مكرر 40مكرر إلى غایة  40نص قانون الإجراءات في مواده فقد 

م ذات ـالمعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على كیفیة إجراءات ھذه المحاك 04/14ون ـالقان

ي ـاص الوطنـبالأقطاب ذات الاختص الإجراءات الخاصة  كذلكو ، الاختصاص المحلي الموسع

ك ـو كذل 20/04الأمر و الذي جاء بموجب ، لقطب الجزائي المالي و الاقتصادية في اــالمتمثل

اء ـالذي ج، الـالاتصالإعلام و  تاــم المتصلة بتكنولوجیــة الجرائــــالوطني لمكافح القطب الجزائي

  .اـر بھـتخط يـة التـى الكیفیـعل 21/11ر ـب الأمـبموج

 ريـــرع الجزائـا المشــاء بھـي جــد التـــي القواعـا ھــراءات ؟ و مـذه الإجـي ھــا ھــفم 

  ؟)20/04ذه المواد بموجب الأمر ـل ھــم تعدیــت(  04/14ون ـــي القانــــف

ذي ـذا الفصل و الــھا من خلال المبحث الأول من ھیعل ةــسوف یتم الإجابة ــذه الأسئلــكل ھ

ا ـا محل اختصاصھـة بالقضایــة المتخصصــة التي تتصل بھا الأقطاب الجزائیـللآلیة القانونی خصص

م ـة مرحلة النطق بالحكـة البحث و التحري إلى غایـر الدعوى من مرحلـة بسیـالجوانب المتعلقو كل 

س ـة لدى القطب المتخصص و كذا النائب العام لدى المجلــل الجمھوریـــوكیا ـو التي یلعب فیھ

ة ــعأما المبحث الثاني فتضمن مجمو، ة القضائیة المتخصصة دورا محوریاالقضائي التباع لھ الجھ

القطـب الوطنـي لمكافحـة جرائـم الإعـلام ذا ـادي و المالي و كــب الاقتصـة للقطــراءات المخولـالإج

  .ب ـل قطــكاص ـي اختصـة فـم الداخلـالجرائة ــاص لمكافحـع الخــذات الطاب  و الاتصــال
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  المتخصصإجراءات سیر الدعوى العمومیة أمام القطب الجزائي  :المبحث الأول  

تضمنت  قدات الجزائیة من قانون الإجراء 2مكرر  40،  1مكرر 40بالرجوع إلى المواد 

ا الإجرام الخطیر المعني باختصاصھا ـبقضای ا الأقطاب الجزائیةـة التي تخطر بھـیة الإجرائیالآل

یقوم بھا  ي المطالبة بملف القضیة من المحاكم العادیة صاحبة الاختصاص المحلي و التيـو ھ يالنوع

ئرة اختصاص الذي یوجد بدا لدى المجلس القضائي،  )1(د أخذ رأي النائب العامــوكیل الجمھوریة بع

اتصال ب المعنونفي المطلب الأول  ھـم معالجتــتما  ذاـو ھ،  ص إقلیمیاالقطب الجزائي و المخت

 مالمتابعة و التحقیق أمان إجراءات ـاني فیتضمـب الثـأما المطل، ف القضیةـملبب الجزائي ــالقط

  .ب الجزائيـي القطـراءات المحاكمة فـص لإجـث فقد خصـب الثالـو المطل، القطب الجزائي

  اتصال الأقطاب الجزائیة بملف الدعوى: الأول المطلب

 اــأقرھرق التي ــق الطــراءات وفــوى و بملف الإجــة بالدعــاب الجزائیــتتصل الأقط       

مكرر  40ا المواد ـج لاسیم.إ.ل قــالمتضمن تعدی 20/04ي القانون ــة فـصراح الجزائريرع ـالمش

  .و الذي یطلق علیھ تسمیة المطالبة و التخلي عن الإجراءات، اـو ما بعدھ

  المطالبة و التخلي عن ملف الإجراءات: الأول الفرع

  المطالبة بملف الإجراءات :أولا       

ص ــــالتي تن،  20/04المعدلة بموجب الأمر ج .إ.قمن  1مكرر  40بالرجوع إلى المادة        

، 37من المادة  2رة ـي الفقـعندما یتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص علیھا ف: ى ما یليــعل

و یرسلون  اإقلیمی ةـة المختصلدى المحكم ةــل الجھوریـوكیورا ــة القضائیة فـط الشرطـضاب رـیخب"

ذا الأخیر فورا النسخة الثانیة إلى وكیل ـن إجراءات التحقیق و یحیل ھـھ الأصل و نسختین مـل

  .)2("لدى الجھة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع الجمھوریة

ن طرف الضبطیة إلى وكیل ـذه المادة یتم إرسال ملف الإجراءات مـإذا و بحسب نص ھ 

الذي بدوره یرسلھا إلى وكیل الجمھوریة التابع للقطب الجزائي و الجمھوریة المختص إقلیمیا 

  .المختص

                                     
  .47ص، مرجع سابق، حملاوي الدراجي )(1

المتضمن  66/156للأمر م المعدل و المتمم 2020أوت  30المؤرخ في  20/04من الأمر  1مكرر  40المادة  (2)
  .51عدد ، الجریدة الرسمیة، قانون الإجراءات الجزائیة



   الآلیات الإجرائیة لعمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة الفصل الثاني                       
 

- 36 - 
 

ع ـــة التابعلى أن وكیل الجمھوریـ ، )1(2مكرر  40نصت علیھ المادة  و في ذات السیاق          

ة ــذي تبقى لدیھ السلطــام الــالنائب العیأخذ رأي ، اص الموسعــة القضائیة ذات الاختصللجھـ

حینھا یقوم وكیل ، فإذا وافق النائب العام، ة للمطالبـــــة بملف الإجراءات من عدمھــالتقدیری

  .ة بملف الدعوى و یتلقى ضباط الشرطة القضائیة التعلیمات مباشرة منھــــالجمھوریة بالمطالب

ا م التي تختص بھا الأقطاب حصریـعلى أنھا تشكل إحدى الجرائة للوقائع و بعد تكییف النیابــة العامـ

  ، ةتي یحملھا الملف في مرحلة ثانیـفي مرحلة أولى ثم تقدیره لدرجة الخطورة و التعقید ال

اعتبر بأن الملف المحال إلیھ یحمــل ، فمتى اتفق مع تكییف الجھة القضائیة التي أحالت لھ الملف

اة ـعقدة التي یختص بھا القطب نوعیا و محلیا یستحق تدخل قضإحدى الجرائم الخطیرة و الم

ا ـتمسك بالإجراءات لیتم الفصل فیھ، متخصصین و ذوو كفاءة و تأھیل عال و تكوین كاف للفصل فیھ

اب ــأما إذا لم یتفق تكییف القضیة مع اختصاص الأقط، أمام القطب باعتباره المختص قضائیـــا

  .  ةـة العادیــا للجھـي و تركھـدم المطالبـــة بالإجراءات أمر بالتخلـلعام بعالجزائیــــة جاز للنائب ا

ا ــــص إقلیمیـو المختـة یبقى ھـة العادیــة للمحكمــل الجمھوریــا أن وكیــھنو تجدر الإشارة 

ــو و ھ، مختصـــانن ــلا الوكیلیـــر كــكما یعتب، راءاتــة بملف الإجــو نوعیــا إلى حیـــن المطالب

ب ـع للقطــــة التابــل الجمھوریـى لوكیـة تبقـو الأفضلی، ركـاص المشتــھ بالاختصـق علیما یطلـــ

ا ـب إرسالیـــة موجھـــة من وكیــــــل الجمھوریة للمحكمة المختصة إقلیمیـي بموجـم التخلـث یتـحی

  .يــب الجزائـع للقطـة التابــالجمھوری لـى وكیـإل

ص ــي تنـــالت، 04/14ون ــن القانــم 2مكرر 40و  1مكرر 40ادة ــظ أن المـالملاح و

ة ــد إبلاغھ بالجریمة من طرف الضبطیة القضائیة فإنھ یرسل نسخــة بعــل الجمھوریــى أن وكیـعل

ام ـائب العـبحیث یطالب الن، ةـھ المحكمـة لـي التابعـس القضائــدى المجلــام لــإلى النائب الع

ة ـل للمواد السابقـبینما جاء التعدی، راءات إذا اعتبر أن الجریمة تدخل ضمن اختصاصھـبالإج

ة ــل الجمھوریــلیخبر وكی ةـل الجمھوریــة لوكیــر الصلاحیــذي أعطــال، 20/04ر ـب الأمـبموج

ة ــلجمھوریب وكیل اــث یطالــاص الإقلیمي الموسع بحیــة ذات الاختصــدى الجھات القضائیــل

   .ـامذ رأي النائب العـد أخـراءات بعـف الإجــبمل

    

                                     
  .المرجع ذاتھ،  2مكرر  40ینظر المادة  (1)
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  الإجراءات ملف التخلي عن:ثانیا

ن ــعي ــــرا بالتخلـــأم قـــي التحقیــــدر قاضــیص، يــق قضائــح تحقیــة فتــي حالــا فـــمأ

مكرر  40ادة ـي المــف ة المذكورةــالمختص ةـمحكمالدى ــق لـي التحقیــدة قاضــراءات لفائــالإج

رة ــة العاملون بدائــة القضائیـاط الشرطــة یتلقى ضبــذه الحالـي ھــو ف، انونــذا القـــن ھــم

ق طلب افتتاحي للقاضي ـــھ عن طریــف تم إرسالـأي أن المل،  )1("ة ــة القضائیــاختصاص الجھ

العامـــة ة ــنیابالھ القطب إلى ـذي یتبعــام الــــالعب ـة النائــد ورود إرسالیــو بع، ةــذه الحالــي ھــف

ا إلى قاضي ــة طلبــل الجمھوریــدم وكیــة یقــذه الحالـي ھـفف، صـة المختـل الجمھوریـى وكیــم إلــث

  . )2("ق یطلب فیھ التخلي عن القضیة لفائدة القطب المتخصص ـــــالتحقی

 ممكن أن ترفض أو تقبــل ةــة العامــالتماسات من النیابة تتضمن ــل إرسالیــیكون في شك

ة ــــة أما في حالــة رفض قاضي التحقیــق طلبات النیابـة قبول التخلي لا تثار إشكالیــي حالــف

ام ــة الاتھــام غرفــة أمــرف النیابــن طــف مـص یستأنــي المتخصــح الجزائــلصالي ــبالتخل

اص ـر ذات الاختصــا یخص الأوامــذا فیمــھ، قــن قاضي التحقیــدر عــي تصــالتر ــي الأوامــكباق

ة ــراءات المطالبــر الإجــو سی يــاص الوطنــاب ذات الاختصــص الأقطــا یخــا فیمــــأم، عــالموس

  .يــرع الموالــي الفــف مـــم ذكرھــیتي ــو التخل

  

  

  

  

  

  

  
                                     

 66/156م المعدل و المتمم للأمر 2020أوت  30المؤرخ في  20/04من الأمر ، 2فقرة  3مكرر  40المادة  )(1
  . 51عدد ، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

مجلة العلوم ، )آلیة عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم الفساد(، حیدرة سعدي، عبد الفتاح قادري )(2
  .211ص، 2021مارس ،  1العدد ،  8المجلد ، الجزائر، جامعة أم البواقي، سانیةالإن
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  القطب الاقتصادي و المالي بملف الدعوى  اتصال: الثاني الفرع  

ینظر القطب الاقتصادي و المالي في الجرائم الاقتصادیة و المالیة الأكثر تعقیدا و ذلك " 

و جسامة الجریمة التي قد تكون منظمة أو عابرة للحدود ، لتعدد الفاعلین أو الشركاء أو المتضررین

  .)1("الوطنیة أو باستعمال تكنولوجیات الاعلام و الاتصال في ارتكابھا 

  الإجراءات أمام وكیل الجمھوریةملف : أولا

ات ـالجھدى ـیرسل وكلاء الجمھوریة ل"  6مكرر 211ادة ــص المـوع إلى نــبالرج

ا ــرق نسخـفورا و بكل الط، ذا القانونـن ھـم 37ا لأحكام المادة ــا وفقــة إقلیمیــالقضائیــة المختص

ار ـي إطـة فــة القضائیـل الشرطـمن قب ـق المنجزةالتحقیـة و إجراءات ــر الإخباریــن التقاریــم

ب ـدى القطـة لــل الجمھوریــأعلاه إلى وكی 2مكرر 211ادة ــي المــا فــم المنصوص علیھــالجرائ

ل ــلاء الجمھوریــة بمراسلـــــة وكیــوم وكــادة یقـذه المــوم ھــإذا و بمفھ ، " يـادي و المالــالاقتص

راءات ـــف الإجــر بملـذا الأخیـب ھـث یطالـالاقتصادي بشكل سریع بحیب ـدى القطـالجمھوریــة ل

ن ــل ضمـة تدخر أن الجریمــر إذا اعتبـاء الجزائــس قضـدى مجلـام لـب العـذ رأي النائـد أخـبع

ق ــة أو التحقیــري أو المتابعـواء أثناء التحــوى ســل الدعــع مراحـلال جمیـك خـو ذل، ھـاختصاص

   .7مكرر 211ھ المادة ـــما أوردت وـو ھ

در وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا خلال ـیص"  9مكرر  211و بالرجوع إلى نص المادة    

ب الجزائي ـة عند توصلھ بالتماسات وكیل الجمھوریة لدى القطـمرحلة التحریات الأولیة و المتابع

  .رـررا بالتخلي لصالح ھذا الأخیـالاقتصادي و المالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات مق

ل وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي ـو في حالة تزامن المطالبة بالملف من قب

یؤول ، عذات الاختصاص الموسمع المطالبة من طرف وكیل الجمھوریة لدى الجھات القضائیة 

  .)2("الاقتصادي و المالي ا إلى وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائيالاختصاص وجوبـ

  

                                     
  .20/04من الأمر ، 3مكرر  211ینظر المادة  )(1
  نفس المرجع، 11مكرر  211المادة  )(2
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ام وكیل ة ذات الاختصاص الموسع و قام الجھات القضائیتواجد الملف أمي حالة و ف 

ة من مراحل ي أي مرحلة بملف الإجراءات و في بالمطالبة للقطب الاقتصادي و المالــالجمھوری

  .رـم التخلي لصالح ھـذا الأخیھ یتفإن، وىـالدع

دى الجھات القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع ــالجمھوریة لإذا تبین لوكیل " 

 يادي و المالي الاقتصا أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائــن شأنھـدة مــود عناصر جدیــوج

م إرسال ملف الإجراءات ـیتو كآخر مرحلة ،)1("ذا الأخیر بذلكــیمكنھ إخبار وكیل الجمھوریة لدى ھ

ى وكیل الجمھوریة لدى القطب الاقتصادي و المالي و جمیع الجمھوریة المختـص إلوكیل رف من طـ

   .)2(المستندات و أدلة الإقناع

  ملف الإجراءات أمام قاضي التحقیق: ثانیا    

تحال  ،ج.إ.من ق 10مكرر  211و بحسب نص المادة ، في حالة فتح تحقیق قضائي

الاقتصادي و المالي و المتضمنة المطالبة بملف  الجزائيدى القطب ـالتماسات وكیل الجمھوریة ل

در قاضي ـیص، فق المخطر بالملـعلى قاضي التحقی، ل وكیل الجمھوریةـن قبـراءات مـالدعوى الإج

المطالبة ر بالتخلي لصالح قاضي التحقیق بالقطب الجزائي الاقتصادي ھذه ھي إجراءات مق أـالتحقی

  .ذا الأخیرـبالملف على مستوى ھ

  ملف الإجراءات أمام المحكمة العلیا: ثالثا    

ادة الما ھي من تنظر في الجرائم التي یرتكبھـا الأفراد المحددون بنـص ـكـانت المحكمة العلی  

إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو " ا الأولىفي فقرتھـ، ج.إ.من ق 573

أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو المحاكم الإداریة  مجلس الدولة أو محكمة التنازع  أو

قابلا للاتھام بارتكاب ، أو النائب العام لـدى مجلس قضائي أو محافـظ الدولة لدى المحكمة الإداریة

یحیل وكیل الجمھوریة الذي یخطر بملف القضیة ، جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مھامھ أو بمناسبتھا

ي علـى النائب العام الـذي یخطر الرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي یعین محكمة بالطریق السلم

  "أخرى لمباشـرة إجراءات المتابعة و التحقیق و المحاكمة

. 

                                     
  .20/04من الأمر  11مكرر 211المادة    )(1
  . نفس المرجع، 12مكرر  211ینظر المادة   )(2
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المعدلة بموجب الأمر  منھ فقرة الثانیةالي ـفھ ـإلا أن، الامتیاز القضائيھ و ھـذا ما كان یطلق علی

إذا كان وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي ، الفقرة أعلاهغیر لأنھ لا تطبق أحكام "،20/04

ات أو مرحلة المتابعة ـالاقتصادي و المالي قد أبدى التماساتھ بملف الإجراءات خلال مرحلة التحری

إذن فالاختصاص ھنا یؤول وجوبا إلى القطب في حالة ، "أعلاه 7مككر 211كما ھو مبین في المادة 

     .المطالبة

القطب الجزائي الوطنــي لمكافحــة الجرائـم المتصلــة بتكنولوجیات  اتصال: الثالث الفرع  
  الاعلام و الاتصــال بملف الدعوى 

المطالبة بملف الإجراءات على مستوى القطب الجزائي الوطني لمكافحــة  أما الإجراءات

واد ـي المـا فــــلمنصوص علیھا اــال فھي نفسھــو الاتص الإعـــلام تالجرائم المتصلــة بتكنولوجیا

  . 27مكرر  211ھ المادة ــو الذي نصت علی، سابقة الذكر 15إلى غایة مكرر  4مكرر  211

ة ــة الجرائم المتصلـأما في حالة تزامن الاختصاص بین القطب الجزائي الوطني لمكافح

إن ــي  فـالاقتصــادي و المالالقطب الجزائي اص ـــع اختصــال مـو الاتص الإعلاما ــبتكنولوجی

و ـــــو ھ،  أي القطب الجزائي الاقتصادي و المالي ذا الأخیرــھى ــاص یؤول وجوبـــا إلــالاختص

ذا ــي و ھـاص تفضیلــو اختصــو ھ" ،  ج.إ.من ق 28ـررمك 211ادة ــت علیــــھ المــا نصـم

ر ـع عناصــال مــلام و الاتصــعــات الإبتكنولوجیة ــم المتصلــر الجرائـعناص ع لارتباطــراج

  . )1("اــل أطرافھــا و تداخـة و تحققھــو المالی ةــالاقتصادیم ـالجرائ

ة ــالمتصل مــي الوطني لمكافحة الجرائــاص بین القطب الجزائــن الاختصـالة تزامـا في حـأم

ا یخص ــر فیمـاء الجزائـة مقر مجلس قضــمحكماص ــال مع اختصـلام و الاتصـعــات الإبتكنولوجی

م ـعبر الوطنیة ذات الوصف الجنائي و الجرائ م الإرھاب و التخریب و الجریمة المنظمةــجرائ

ادة ــالم ھـت علیـو ما نصَّ ـر و ھـاء الجزائــــس قضــة مقر مجلــى محكمـا إلـة یؤول وجوبً ـالمرتبط

  ."ون ــس القانـن نفـم 29مكرر  211

  

  

                                     
مجلة ، القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الاعلام و الاتصال، بوحلایس إلھام، بن عمور أمینة )(1

  .76ص، 2022، 1العدد، 7المجلد ، الجزائر، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، البحوث في العقود و قانون الأعمال
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  المتخصصةالأقطاب الجزائیة  أسالیب المتابعة و التحقیق و المحاكمة أمام: الثاني المطلب

 اــیختص القطب الجزئي حصریا بالفصل في الجرائم الخطیرة المعقدة و التي تطبق علیھ

م ــالقواعد الإجرائیة العامة المطبقة على غیرھا من الجرائق و المحاكمة ـري و التحقیـــإجراءات التح

ة ـــق بالدعوى العمومیــذا القانون المتعلــد ھــتطبق قواع" منھ  40ادة ـحیث نصت الم، ج .إ.في ق

ـا ــا المحلي طبقــع اختصاصھـي تم توسیــة التـــات القضائیــــام الجھــــأم ق و المحاكمةــو التحقی

  " أدناه 5مكرر 40إلى  1ررمك 40اة أحكام المواد من ھذا القانون مع مراع 329و  40و  37للمواد

  سیر الدعوى أثناء مرحلة البحث و التحري: الأول الفرع

أي مرحلة التحریات ، إن الإجراءات الجزائیة المتخذة خلال مرحلة البحث و التحري "

ة و التي یطلق علیھا مصطلح ــا أجھزة الشرطة القضائیــة أو البحث التمھیدي تتولاھــالأولی

د ـفق 15،  14، 12ج في المواد .إ.و بالرجوع إلى ق،  )1("القضائیة أو الضبط القضائية ــالضبطی

ة ــة الممنوحــة و ماھي السلطــة القضائیــط الشرطــة ضابــون بصفــن یتمتعــم الذیــن ھـددت مـح

  :ا ما یليــن بینھـي مـري التــث و التحـاء البحــم أثنــلھ

  تمدید الاختصاص لضباط الشرطة القضائیة : أولا

ھ ـإلا أن، ج .إ.ق 16إن الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة محدد بموجب المادة    

ص ـیجوز تمدید اختصاصھم لیشمل كامل التراب الوطني إذا تعلق الأمر بالجرائم المذكورة في ن

ة ـو الجریم ـدراتغیر أنھ فیما یتعلق ببحث و معاینة جرائم المخ "،  ادة السابقة في فقرتھا السابعةـالم

ض ـو جرائم تبیی و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، ة عبر الحدود الوطنیةـالمنظم

د ـبالإضافة إلى تمدی، " رف ـاص بالصـع الخـة بالتشریـم المتعلقـوال و الإرھاب و الجرائـالأم

ات ـى اختصاصـش المساكن بالإضافة إلـة التوقیف للنظر و تفتیـمنحت لھم سلط اص فقدـالاختص

  .راض المراسلات و التقاط الصور و تسجیل الأصوات و التسربـة في اعتـة و المتمثلـاستثنائی

  

  

                                     
   .76ص ، نفس المرجع  )(1
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  التوقیف للنظر: ثانیا

ى ـساعة عل 48ة لمدة ـرف الشرطة القضائیـھو احتجاز شخص ما تحت تص" عرف على أنھ 

ق مع الأدلة ـأو طمس معلم الجریمة أو غیرھا ریثما تتم عملیة التحقی ھ من الفرارــر بقصد منعـالأكث

یعد ھذا الإجراء مساس بالحریات الفردیة و التي  ، )1("تمھیدا لتقدیمھ عند اللزوم إلى سلطات التحقیق 

ذا ـلى ھحیث نص ع،  46،  45،  44في نص المواد  2020حماھا المشرع بموجب دستور 

ي تحمي المشتبھ فیھ في حالة ـالت 51ج في نص المادة .إ.راء و شروطھ و مدتھ و أحالھ على قــالإج

ن ـوب مـساعة و التي یمكن أن تجدد بموجب إذن مكت 48: و المدة الزمنیة المقدرة ب رـھ للنظـتوقیف

  :ي الحالات التالیةـطرف وكیل الجمھوریة ف

م الاعتداء على أنظمة المعالجة ـر بجرائـق الأمـدة إذا تعلـد مرة واحـللتمدیة قابلة ـثمان و أربعین ساع
  .ة للمعطیاتـالآلی

 .ثمان و أربعین ساعة قابلة للتمدید مرتین إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة

مة م المخدرات و الجریــة للتمدید ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائــثمان و أربعین ساعة قابل
  .رفـة بالتشریع الخاص بالصـم المتعلقـض الأموال و الجرائــم تبییــة و جرائــة عبر الوطنیـالمنظم

فإن مدة التمدید ثمان و أربعین ساعة قابلة أما فیما یخص بالأفعال الموصوفة بالأفعال الإرھابیة 
 .للتجدید خمس مرات

  ش ـتفتیال: ثالثا

یقصد بھ البحث في مستودع السر عن أدلة تفید إثبات و ، أي تفتیش المساكن أو المنازل"

ج بما .ع.من ق 355المادة حسب نص  ود بالسكنـلمقصإذن فا، )2("الجریمة أو نسبتھا إلى متھم معین

دا ـل متى كان معـة أو خیمة أو كشك و لو متنقـا كل مبنى أو دار أو غرفـیعد منزلا مسكون: " یلي

ر الدواجن و مخازن ـة توابعھ مثل الأحراش و حضائـتذاك و كافیكن مسكونا وقم ـو إن ل، للسكن

ة ـحتى و لو كانت محاط، و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلھا مھما كان استعمالھالال ـالغ

  ، )3("ياج أو السور العمومـاص داخل السیـاج خـبسی

                                     
   .70ص، 2020، الجزائر، دار بلقیس، 1ط، القانونیة لحمایة الإجراءات الجزائیةالضوابط ، كمال بوشلیق/ د  )(1

 .170ص، المرجع السابق، محمد حزیط/ د  )(2
 11الصادرة في ، 49ج ر ع، المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  )3(

  . 1966یونیو 
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د الحصول ـبعللسكن و كل ما یدخل في حكمھ تفتیش ة المشرع لضباط الشرطة القضائی أجاز

  .جمھوریة أو قاضي التحقیقعلى إذن مكتوب من وكیل ال

ت و الشروط و أوقات التفتیش و ھو ما تضمنتھ بحیث یتضمن الإذن مجموعة من المعلوما 

كل ساعة من ساعات النھار  يــش فــم التفتیـھ أجاز لھــغیر أن، ج .إ.قمن  47،  45،  44المواد 

م ــة أو الجرائـة عبر الحدود الوطنیـة المنظمـدرات أو الجریمـق الأمر بجرائم المخــأو اللیل إذا تعل

م ـذا الجرائـو الإرھاب و كوال ـات و جرائم تبییض الأمـة المعالجة الآلیة للمعطیـة بأنظمـالماس

س ــمن نف 47من المادة ةـھ الفقرة الثالثــو ما تضمنتـرف و ھـع الخاص بالصــة بالتشریـالمتعلق

        .ل الجمھوریة المختصـرف وكیـون و ذلك بإذن مكتوب من طـالقان

  الإجراءات المستحدثة في البحث و التحري: رابعا

بمجموعة من الإجراءات الاستثنائیة المخولة للضبطیة القضائیة  )1(06/22لقد جاء القانون 

إذا اقتضــت ضرورة التحري في الجریمة المتلبس بھـا أو التحقیـق الابتدائــي "  ة الجریمةــلمكافح

فـي جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمـة العابرة للحدود الوطنیــة أو الجرائم الماسـة بأنظمـة 

التشریع المعالجــة الآلیة للمعطیـات و جرائـم تبییض الأمــوال أو الإرھاب أو الجرائــم المتعلقــة ب

  )2(" یجوز لوكیـل الجمھوریـة المختـص أن یـأذن بما یلي، الخــاص بالصرف و كــذا جرائـم الفساد

  المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور اعتراض -أ

م ــتضمنت الجرائ، ج.إ.من ق 10ة مكرر ــإلى غای 5مكرر 65وع إلى نص المواد ـبالرج    

ل ـعلى حرمة الحیاة الخاصة و ذلك عن طریق اعتراض المراسلات و تسجیا ـي یمكن التعدي فیھـالت

و التي یختص القطب الجزائي بالنظر ، الأصوات و التقاط الصور بغیة الكشف عن الجرائم الخطیرة

وكیل الجمھوریة المختص أو قاضي تحت إذن و رقابة  إتباعھافیھا بحیث تضمن  الشروط الواجب 

  ."ق قضائي ـتحقیح ـق في حالة فتـالتحقی

وضع الترتیبات و ، طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیةاعتراض المراسلات التي تتم عن 

ة ـوه بھ بصفــمن أجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتف، نـة المعنییـفقاالتقنیة دون مو

 . خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

                                     
 الصادرة، 84ج ر ع ،2006دیسمبر  20المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة،  06/22 رقمالقانون   )(1
  .2006 دیسمبر 24 في
  .06/22من القانون رقم ، 5مكرر 65المادة   )(2
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  التسرب -ب

 11مكرر  65واد ــن المـدءا مــب 06/22انون ــھ القـاء بــحدث جــو كذلك إجراء مستــھ

َّ ــبحی، ج.إ.من ق 18ة مكرر ــى غایـإل ط ــام ضابــقی" ، ربـالتس 12مكرر  65ادة ـت المـفث عر

ة ـبتنسیق العملیة المكلف ـیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیــة القضائـط الشرطـون ضابـأو ع

م ــك لھــم أو شریـھ فاعل معھـة أو جنحة بإیھامھم أنــم جنایـة الأشخاص المشتبھ في ارتكابھــبمراقب

ة ـلال ھذا التعریف فإن عملیة التسرب عبارة عن التغلغل داخل الجماعة الإجرامیـمن خ، " افـأو خ

  .ج.إ.من ق 5مكرر  65ا في المادة ــم المنصوص علیھـف عن الجرائــــو ذلك للكش

ق الابتدائــي ــي التحقیــإذا اقتضـت ضرورات التحــري فـي الجریمـــة المتلبـس بھــا أو ف 

ة ــم الماسة بأنظمــي جرائــم المخـــدرات أو فـي الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائــف

ة ــم المتعلقــوال أو الإرھاب أو الجرائـــض الأمــتبیی مــة للمعطیـات أو جرائــة الآلیــالمعالج

  ."، "م الفسادــذا جرائــرف و كــاص بالصــع الخــبالتشری

 ــھ المشــرع الجزائــري لشــروط و ضوابــطد أخضعـــراء فقــذا الإجــو نظـرا لخطورة ھ

  )1("ك ــق ذلــري أو التحقیــات التحرورـــت ضــة التسرب إلا إذا اقتضــام بعملیــن القیـلأن لا یمك

ك ـق و ذلك بإیھامھم أنھ فاعل أو شریة المنسـط الشرطــة ضابــة و مسؤولیـت رقابـون تحـي تكـو الت

ن ــم و لكــد جرائــال تعـاب أفعــة مستعارة و ارتكــال ھویــاز للمتسرب استعمــث أجــأو خاف بحی

ا ــن تضمینھـة لابد مــذه العملیــو لإنجاح ھ تدخــل ضمن عملیــة التســربیھــا كونھــا ب علــلا یعاق

د مرة ـل للتجدیـــقابق ـة أو قاضي التحقیـل الجمھوریــدره وكیـة أشھر یصـدة أربعـوب لمــإذن مكت

  .ربـلا للتسـون محـة التي تكــالجریمة ــیحدد بدق، طــدة فقـواح

  

  

  

  

  

                                     
  .179ص، المرجع السابق، محمد حزیط/ د  )(1
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  أثناء مرحلة التحقیق العمومیة سیر الدعوى: الثاني الفرع

ا ــا و خطورتھــة و تشعبھــا الأقطاب الجزائیــنظرا لطبیعة الجرائم التي تختص بالنظر فیھ

  .ق جملة من الأسالیب التي تمكنھ من كشف خیوط الجریمةـالمشرع لقاضي التحقی ازو امتدادھا أج

  اتصال قاضي التحقیـق بالإجراءات حصرا عن طریق القضاء :أولا 

أن قاضي التحقیق لفإن ، ة المتخصصةاب الجزائیاص الأقطن اختصـل ضمم التي تدخالجرائ  

ن طریق التخلي ـأو ع بافتتاحي من وكیل الجمھوریة للقطن طریق طلب ـف الإجراءات عـیتصل بمل

ن طریق الإدعاء المدني كما ـالاتصال بملف الإجراءات عمن طرف قاضي تحقیق آخر و لا یمكنھ 

  . و في القضاء الجزائي العاديـھ

  جواز العمل كفریق للتحقیق القضائي: ثانیا

 ـدـورة و التعقیـو الخطــاص الأقطاب ھـون من اختصـة للجرائم التي تكــإن المیزة الأساسی

ت خطورة القضیة ــة إذا تطلبـل الجمھوریــیجوز لوكی" ج .إ.من ق 70ادة ـص المـالرجوع إلى نـفب

ح ــد فتـق آخرین سواء عنــا أن یلحق بالقاضي المكلف بالتحقیق قاضي أو عدة قضاة تحقیــو تشعبھ

ق القاضي المكلف ـو ینس، التحقیق أو بناء على طلب القاضي المكلف بالتحقیق أثناء سیر الإجراءات 

خاذ أوامر سائل الرقابة القضائیة و الحبس المؤقت و اتبالتحقیق و لھ وحدة الصفة للفصل في م

  .لعمل كفریقھ یجوز او من، "التصرف في القضیة 

  اللجوء إلى الإنابة القضائیة: ثالثا

ن و لكن استثناء أجیز لھ أن یكلف م، الأصل أن إجراءات التحقیق یقوم بھا قاضي التحقیق

یكلف قاضي التحقیق سلطات معینة یقصد بالإنابة القضائیة الإجراء الذي بواسطتھ " ،یقوم محلھ

في  68و ھو ما نصت علیھ المادة،  )1("بالقیام ببعض إجراءات التحقیق لا یستطیع القیام بھا بنفسھ 

التي تضمنت شروط   142و  138و التي بدورھا أحالت إلى المواد  ج .إ.فقرتھا السادسة من ق

فیما یخص الجرائم  14مكرر 211الإنابة و الأشخاص الذین یمكن إنابتھم و كذلك في نص المادة 

فیما یخص جرائم الإعلام و الاتصال فلقاضي التحقیق  27مكرر 211الاقتصادیة و المالیة و المادة 

       .متواجدون عبر كامل التراب الوطنيئیة إلى ضباط الشرطة الكذلك أن یصدر إنابات قضا

                                     
  .117ص، 2018، الجزائر، دار ھومة، 18ط، التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة/ د )(1
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  ید الحبس المؤقتدتم: رابعا

 َّ  ةــر القضائیــدار الأوامــي إصـات واسعة فــق سلطــل المشرع الجزائري لقاضي التحقیخو

ع ــبالوضر ــراء یقوم بھ ھو الأمــم إجــار و لعل أھــض أو الأمر بالإحضــواء كان الأمر بالقبــس

ا ــق و أكثر مساســراءات التحقیــر إجــت من أخطــس المؤقـیعد الحب" ، تـن الحبس المؤقــرھ

س ـد بالحبس المؤقت سلب حریة المتھم بإیداعھ في الحبـیقص" ك ــو كذلــو ھ، "م ــة المتھــبحری

ة ــدة للحریــالإجراءات المقید أخطر إجراء من ــو ھو بذلك یع، ة التحقیق التحضیريــلال مرحلــخ

  .ة الفصل في الدعوىـة إلى غایـأي إیداع المتھم إحدى المؤسسات العقابی،  )1("ة ـل المحاكمــقب

مكرر تضمنت شروط  125،  125،  124، مكرر  123،  123و بالرجوع إلى نص المواد 

  :كالآتيو ھي ، الحبس المؤقت و مدتھ و ماھي الحالات التي یمكن التمدید فیھا

ر ــة أشھــت ھي أربعــدة الحبس المؤقــة فإن مـال الإرھابیـة بالأعمــة للجرائم المتعلقــبالنسب

ا ــكم بح في مجموعھا أربع و عشرین شھـراق لتصــي التحقیــن قبل قاضــرات مـس مــدد خمـتم

ي ــرف قاضــا من طــإلیھف ــــد إرسال الملــلاث مرات بعــد ثــام التمدیــة الاتھــوز لغرفــیج

 .ام ـة الاتھـق و إثنى عشر شھرا لغرفـــي التحقیــأي أربع و عشرین شھرا لقاض، قــالتحقی

أي  مرة 11ــق أن تمـــدد مدتــھ فإن لقاضي التحقیة ــدود الوطنیــرة للحــة عابـإذا كانت الجریم

ف ــالمل الـــإرسد ـمرات بع3دد ـأن تم نـــیمك، امــس الشيء بالنسبة لغرفة الاتھــشھرا و نف 48

رف ـن طــشھرا م 12+ ق ـي التحقیــرف قاضــشھرا من ط 48 :دة كالآتيـــــح المــھ لتصبـــإلی

 .شھرا 60لتساوي ام ـة الاتھـغرف

و التي تنص ، ج .إ.من ق 13مكرر  211أما فیما یخص الجرائم الاقتصادیة و المالیة فإن المادة 

ة ــا إلى غایــة لآثارھـمنتج ادرةـس المؤقت الصــن الحبـر رھـض و أوامــر بالقبــتبقى أوام" 

ذي یصبح ــي و الــق بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالــر مخالف عن قاضي التحقیــصدور أم

  ." الضامن لشرعیة و صحة إجراءات الحبس المؤقت 

 

  

                                     
  .150ص، السابق المرجع ،التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة/ د  )(1
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  أثناء مرحلة المحاكمة العمومیةسیر الدعوى : الثالثالفرع 

و تشمل ، و تكون بید قاضي الحكم، یطلق على ھذه المرحلة بمرحلة الفصل في الدعوى

جمیع الإجراءات التي تباشر أمام قضاة الحكم منذ دخول الدعوى في حیازة المحكمة إلى غایة صدور 

بالقطب الجزائي و تدخل ضمن ھذه المرحلة الدعوى المقامة أمام محكمة أول درجة ، الحكم فیھا

  .المتخصص أو المنظور فیھا على المستوى الثاني درجة بالمجلس القضائي

یمكن القول أن نظام المحاكمة أمام  04/14مكرر من القانون  40و بالرجوع إلى المادة 

الجزائي المتخصص یخضع للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة سواء تعلق القطب 

حضور ، ة المرافعاتـشفافی، علنیة الجلسات(لتي تسري علیھا المحاكمــة وفقھــا ادئ اـمبالأمر بال

فقد وضع "، أو بالإجراءات المتبعة إلى غایة صدور حكم فاصل في موضوع الجریمة) الخصوم 

 ا و التي تھدف في الحقیقةــا و درجتھـة أیا كان نوعھـالمشرع قواعد عامة تلتزم بھا الجھات القضائی

  .)1("إلى حمایة الحقوق و الحریات الفردیة و تحقیق العدالة الجنائیة

 ق إجراءاتــأنھا تتم وفة ــة المتخصصــة أمام الأقطاب الجزائیــا یمیز المحاكمــل أھم مــو لع

  .ج .إ.و ما بعدھا من ق 340بعدھا و و ما  212ة المنصوص علیھا في المواد ــة العادیــالمحاكم

  تشكیلة المحكمة في القطب الجزائي المتخصص: أولا

و النیابة ، تنعقد محكمة القطب بتشكیلة فردیة أي من قاضي فرد" خلافا لما یعتقده البعض 

و باعتبار أن أغلب ، العامة و كاتب ضبط وھذا تماشیا مع التشكیلة المعمول بھا في القضایا الجنحیة

ا ـج بعد تعدیلھ.إ.من ق 340فقد نصت المادة ،  )2("القضایا المحالة على القطب ھي قضایا جنح

ان ــو إن ك،  )3("تحكم المحكمة بقاضي فرد " في ھذا الشأن على أنھ  93/06وم التشریعي ــبالمرس

َّ ـة على أنھا خطیرة و معقـم المكیفـة لمحاصرة مرتكبي الجرائـة جماعیــلابد من تشكیل ة دة و ماس

  .حتى الدولين و الاستقرار الوطني و ـبالأم

                                     
المركز ، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، )قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفساد(، خدیجة عمیور  )(1

 138ص، 2014دیسمبر ، العدد الثاني، الجزائر، الجامعي البیض
مجلة ، المتخصصة بین الإستراتیجیة الوطنیة و التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد الأقطاب الجزائیة، بنور سعاد )(2

  .64ص، م2019دیسمبر ، العدد التاسع، الجزائر، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، أبحاث قانونیة و سیاسیة
المعدل للأمر ، 1993یل أفر 19: المؤرخ في 93/06المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي ، ج.إ.من ق 340المادة  )(3

  .1993أفریل  25: الصادرة في، 25عدد ، الجریدة الرسمیة، ج.إ.المتضمن ق 66/156
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  القطب الجزائي المتخصصاستئناف الأحكام الصادرة عن : ثانیا

ص ــط أو اختصاص أو نــعلى أي ضابص ــارة أن المشرع الجزائري لم ینــتجدر الإش

ة ــي الاستئنافات المرفوعــل الفصل فــة من أجــة معینــة قضائیــاص لجھــي یوكل الاختصـقانون

ة أولى لا ضمن المرسوم التنفیذي ــادرة عن محكمة القطب كدرجــام الصــر و الأحكــد الأوامـض

  . )1( 267/16و لا ضمن التعدیل الذي أدخل علیھ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  06/308رقم 

و عملا بامتداد الاختصاص یكون المجلس القضائي التابع لھ القطب الجزائي ھو المتخصص كدرجة 

الاستئنافات المرفوعة ضد الأوامر و الأحكام التي یصدرھا قاضي التحقیق أو قاضي ثانیة بالنظر في 

  .الحكم بمحكمة القطب كدرجة أولى للتقاضي

فعلى مستوى أول درجة نجد ، القطب الجزائي المتخصص بوھرانو نذكر على سبیل المثال تشكیلة 

وھران  و یساعده اثنین من وكلاء أنھ بالنسبة للنیابة العامة یوجد وكیل الجمھوریة لدى محكمة 

أما على ، )غرفتین للتحقیق( و على مستوى التحقیق یوجد قاضي التحقیق، جمھوریة مساعدین

  .مستوى جھة المحكمة فإنھ یوجد قاض فرد و كاتب الضبط و النیابة العامة

التحقیق یوجد أما بالنسبة لدرجة الاستئناف فنجد على مستوى النیابة نائب عام و على مستوى غرفة 

و على مستوى الغرفة الجزائیة أو تشكیلة القطب المتخصص بالمجلس القضائي ، ثلاث قضاة تحقیق

  . )2("بوھران یوجد ثلاث قضاة 

، و بالتالي من خلال ھذا الطرح نستنتج أن تشكیلة الأقطاب الجزائیة المتخصصة ھي تشكیلة فردیة 

نظرا لخطورة القضایا التي تدخل في اختصاصھ فلا بد یلة غیر أنھ لابد من إعادة النظر في ھذه التشك

  .من وجود تشكیلة جماعیة لمحاصرة القضایا

  

  

                                     
  .56ص، المرجع سابق الذكر، رتیبة شویطر )(1

(2   ) https://courdoran.mjustice.dz/?p=tribunal 
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كل القضاة المعینین على مستوى القطب الجزائي المتخصص سواء على مستوى أول درجة أو على "

اح من ى درجة الاستئناف ھم قضاة متخصصین تم تعیینھم من قبل وزارة العدل بناء على اقترمستو

  .  )1("رؤساء المجلس ممن تابعوا تكوینا متخصصا في ھذا المجال

و تجـدر الإشارة أن الأقطــاب الجزائیـة قــد عالجت العدیــد مــن القضایـا المتعلقـة بجرائـم الفسـاد 

و الرشـوة  ،مــن بینھــا قضایــا تتعلــق بإبــرام صفقـات مخالفـة التشریــع و التنظیــم المعمــول بھمــا

و الذي تمت ، و الإثــراء غیــر المشـــــــروع و على رأسھــا قضیــة الطریق السیَّار شــرق غــرب

و كذا إبرام الصفقــات ، فیــھ متابعــة إطارات سامیــة في الدولـــــة و مقاولیـن جزائرییـن و أجانب

توبــع فیھـا الرئیس المدیــر العــام العمومیــة و الرشوة على مستوى شركـــــة سوناطراك التي 

ر فیھــا القطب الاقتصـادي و التي أعید فتحھــا مجددا لینظ، للشركــة و إطارات أخرى فــي الشركــة

  . )2(ـالي و الم

ا ــحیث صرح وكیــل الجمھوریــة لمحكمــة سیدي أمحمد أن عدد القضایا التي یختص بالنظر فیھ   

ص ــشخ 723ا ـع فیھــة یتابـقضی 57ق ھي ــد قید التحقیــو المالي و التي توجادي ــب الاقتصــالقط

  .شخص معنوي 149ون و ـموظفون عمومی 409م ـن بینھـم

ق ـــات التحقیـــوى جھــة على مستــقضی 11ل فیھــا نھائیــا ــم الفصــي تــأما بالنسبــة للقضایــا الت

  . )3(وى جھات الحكـمقضایـا تم الفصل فیھـا على مستـ 3و  ،ا على محكمة الجنحت إحالتھـتم 3و 

  

  

  

  

  

  

                                     
(1)   https://courdoran.mjustice.dz/?p=tribunal 
(2) ینظر   ) https://www.djazairess.com/echorouk/1575474 
(3) ینظر  ) https://www.aps.dz/ar/algerie/108182-57-723 
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  طابع الخاصالالإجراءات الخاصة المخولة للأقطاب الجزائیة المتخصصة ذات : المبحث الثاني

ة ـد و الإجراءات العادیــإلى جانب خضوع الأقطاب الجزائیة المتخصصة إلى القواع

ة ــك و سیر الدعوى العمومیــة بتحریــة المتعلقــالجزائی راءاتــون الإجــي قانــا  فــالمنصوص علیھ

وع ــا بنــا و سیرھـع تنظیمھــة تتمتاب الجزائیـــالإشارة إلى أن الأقطتجدر ، ق و المحاكمةـو التحقی

ض ـحیث تنشط في بع، ن الخصوصیـة نظرا لخصوصیة الجرائم التي تدخل في اختصاصھــاـم

ك ـعن تلت و أسالیب و وسائل بحث و تحري استثنائیــة و خاصة تختلف الات وفــق إجراءاـالح

  .ا أمام جھات القضاء العاديـبھاري العمل ـالج

في قوانین  و كذا الجرائم السبریانیة نظم المشرع أغلب الجرائم الاقتصادیــة و المالیـةفقد    

و و یعد ھذا التمیز في تدابیر البحث و التحري ، ض التدابیر الإجرائیــة الخاصةـخصھا ببع، خاصــة

د قمعھــا و اقتــلاع ـقصائم الجرھذا النوع من  م التطورات التشریعیة التي واكبت ـكذا التحقیق من أھ

ب حیث استحدث المشــــرع القطة ذات طابع فني متطور ــو تقنیات حدیثباستخدام وسائل ، جذورھا

م ـا و جرائو تھریبھــوال ـالجزائي الاقتصادي و المالي لمكافحة جرائم الفساد و كذا تبییض الأم

  .للمعطیاتة الجرائم الماسة الآلیة ـالصرف و كذلك استحــدث القطب الجزائي المتخصص ا لمكافح

، یحتوي على أھم الإجراءات الخاصة المخولة للقطب الاقتصادي و الماليھذا المبحث  فإنو علیھ  

ة ـبالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلأما المطلب الثاني فتضمن الإجراءات الخاصة 

ة ــتضمن الإجراءات المتبعد ـــا المطلب الثالث و الأخیر فقــو أم، بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال

     .وى الدوليعلى المست
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  الإجراءات الخاصة بالقطب الاقتصادي و المالي: المطلب الأول

یختص بالنظر فیھا القطب فیما یخص البحث و التحري عن الجرائم الاقتصادیة و التي 

التسلیم المراقب و الترصد  الاقتصادي و المالي قد استحدث المشرع آلیات جدیدة و المتمثلة في

  .و ھو ما سوف یتم التفصیل فیھ، الاختراقالإلكتروني و 

  التسلیم المراقب: الفرع الأول

ا ذو ك ة الفسادمكافح ونمن قان 56و  02ج و المادة.إ.ق مكرر من 16باستقراء نص المواد 

ادة ـا المـة المراقبة أمــم التنصیص على عملیــحیث ت ،)1(ة التھریبمن قانون مكافح 40و  33المادة 

ر ـذي یسمح لشحنات غیـالإجراء ال"  : ھ كما یليد عرفتـفق من قانون مكافحة الفساد كفقرة الثانیة 

ن السلطات ـم مـره أو دخولھ بعلـأو المرور عبالوطني ن الإقلیم ـة بالخروج مـمشروعة أو مشبوھ

ي ارتكابھ ـالضالعین فة التحري عن جرم ما و كشف ھویة الأشخاص ـا بغیـة و تحت مراقبتھالمختص

  .ة في الضبطیة القضائیةة و المتمثلم بمعرفة السلطـة المختصأي أنھ إجراء یت، )2("

 16ي المادة ـھ فـوص علیـو منصــب ما ھـا بحسـون داخلیـیك و الملاحظ أن التسلیم المراقب

ل ـر یحمـأو أكث ولــرر مقبـم مبــد ضدھـن یوجــعملیات مراقبـة الأشخاص الذی". ج.إ.من قمكرر 

اء ـل أشیـأو نقة وجھة ـأو مراقب ، أعلاه 16ة في المادة ــالمبین جرائمالاب بارتك مـاه فیھـالاشتبعلى 

كامل  عبرو ذلك ، "في ارتكابھاد تستعمل ــالجرائم أو ق أو أموال أو متحصلات من ارتكاب ھذه

  ."م الوطنيـالإقلی

ة ون مكافحــمن قان 40ھ المادة لمراقب الخارجي و الذي نصت علیـمع وجود التسلیم ا

ة ـة التھریب ترخص بعلمھا و تحت رقابتھا حركبمكافح یمكن للسلطات المختصة" ، التھریب

الجزائري بغرض ة أو المشبوھة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقلیم البضائع غیر المشروعـ

إذن و بحسب ،  "صلى إذن و كیل الجمھوریة المختـالبحث عن أفعال التھریب و محاربتھا بناء ع

ص المختة ن من طـرف وكیـل الجمھوریب إذــذا الإجراء یتم بموجإن ھر فـالنصـوص السابقـة الذكـ

ن في ارتكاب الخارجي أو حتى الأفراد الضالعی راب الوطني أوواء في التـة سشف عن الجریمللك

    .ةع المشبوھاح مرور الأشخاص و البضائو ذلك بسم، ةالجریم

                                     
أوت 28الصادرة في ، 59ج ر ع، المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت 23المؤرخ في ، 05/06رقم  الأمر  )(1

2005 .  
مؤرخة في ، 14ر .ج، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01القانون رقم   )(2

  .  2006مارس  08
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  الترصد الإلكتروني: الثانيالفرع 

تعریــف اء ــدون إعط 06/01ون ـمن القان 56ادة ـــد الإلكتروني المــنصت على الترص

و الــذي نــص على اعتراض المراسلات ، 06/22ھ أو حتى تنظیمـــھ إلى غایة صــدور القانــون ــل

ات لجھات التحقیق باستعمال تقنی ات أتاحھا المشرعو ھي آلی، ت و التقاط الصورو تسجیل الأصوا

ل ـعبارة عن اعتراض المراسلات و تسجیھو ،حدیثة للكشف عن الجریمة و الترصد الإلكتروني

 10مكرر ةــإلى غای 05مكرر  65واد ــھ في المــوص علیـور المنصـــاط الصـوات و التقــالأص

 ل الاتصال السلكیـة و اللاسلكیةاعمــراض المراسلــة و ذلــك باستص على اعتبحیـث ن، ج .إ.ــن قم

  .اتـل إثبـبطھـا و اعتبارھـا دلیك بغرض ضــو ذل

بحیث تستعمــل ، ا یخص تسجیــل الأصوات بمراقبــة الھواتـف و تسجیـل الحدیـثـأما فیم   

و فیما یخص التقـاط الصور فھي كذلـك عملیة تقنیة یتم ، ذلــكة و دقیقــة من أجـل أجھــزة حساس

خلالھـا أخـذ صور شخص أو عـدة أشخاص متواجدون في مكان ما و ذلك باستعمال وسائـل 

  .بحیث یكــون من مسافــات بعیــدة و یكون دقیقـال لوجیـا الحدیثــة تسھـل ھذا العمالتكنو

 بما أن ھذا النوع من الإجراءات تمس بالحق في الخصوصیة و حرمة الحیاة الخاصة التي

ذا الإجراء ضمن ون ھموعـة من الإجراءات من بینھا أن یكفقد أحیطت بمج، القانون ا الدستور وكفلھ

ول ـــد الحصو ذلـك بع، متى اقتضت الضرورة ذلـك ونـذا القانا في ھـم المذكورة حصرً ــالجرائ

بحیث یتضمن ھذا الإذن ، ي التحقیق المختصــأو قاضل الجمھوریة ـى إذن مسبق سواء من وكیـعل

تحت  و مدتھا و مباشرتھ من طرف ضابط الشرطـة القضائیـة، معلومات طبیعــة الجریمةالمكتوب 

  .ةرقابـة الجھـة المختص

  الإلكتروني الاختراق: الفرع الثالث

نفسھ الإجراء و ھو ، السابق الذكر 06/01من القانون 56ادة ـو ھو كذلك تضمنھ الم

 65الذي نص علیھ المشرع في المواد و ، تحت مسمى التسرب 06/22ون ي القانـور فــالمذك

شكلیة و أخرى موضوعیة لسیر ھذه العملیــة  ن شروط ـو تضم ،18مكرر 65غایة  ىـإل 11مكرر

  .)1(ذا الإجراءـا و السلطة التي تراقب ھـو مدتھ

  

                                     
   .06/22القانون ، 18إلى مكرر 11مكرر 65ینظر المواد   )(1
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الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإجراءات الخاصة بالقطب : المطلب الثاني
  الإعلام و الاتصال

ا ــة بتكنولوجیـــم المتصلـــفي فقرتھا الثالثــة الجرائ 22مكرر  211لقد عرفت المادة 

أي جریمة ترتكب أو یسھل ارتكابھا استعمال منظومة معلوماتیة أو نظام " ال ــو الاتص الإعلام

" ا الاعلام و الاتصال ــللاتصالات الإلكترونیة أو أي وسیلة أخرى أو آلیــة ذات صلة بتكنولوجی

التي یكون الفصل فیھا من اختصاص م ون الجرائـس القانمن نفـ 24مكرر 211ت المادة ددــبحیث ح

   :اع إجراءات للكشف عن الجریمة على النحو التاليـو ذلك بإتب، رـذا الأخیــھ

  الرقابة :الفرع الأول

م التنصیــص علیھــا ــــي تــالجرائــم الإلكترونیــة و التن ــالوقائیــة مات ـــین الآلــتعد من بی       

ة ــل مراقبـون محــي تكـم التــداد الجرائــم تعــث تــبحی،  )1( 04 /09ون ــمن القان 04ي المــادة ــف

 داءــالاعتال ــة أو احتمـس بأمن الدولــي تمــك التـة أو تلــة و التخریبیــم الإرھابیــي الجرائــو ھ

مؤسسـات الدولــة ي أو ــالوطن اعــام أو الدفــام العــة المعلوماتیة بغرض تھدید النظــى المنظومــعل

  .أو مؤسسـات الاقتصـاد الوطنـي

إن ــف، ي الوصول إلیھــة فــد وجود صعوبـة عنــات القضائیــلمقتضیات التحریات أو التحقیق   

ً ـجزائر یمناء الــام لدى مجلس قضــــالنائب الع ن ـة المنتمیـاط الشرطة القضائیـا لضبَّ ـــا مكتوبً ـــح إذن

دة ـلم،  من الجرائــم المتصلة بتكنولوجیـا الاعلام و الاتصال و مكافحتـھة ــة للوقایــة الوطنیــللھیئ

و بما  ،ستة أشھر قابلــة للتجدیـد بحیث توضح الترتیبات التقنیـة المستعملـة و الأغراض الموجھة إلیھ

اف مجموعــة ــأض 24مكرر  211ص المادة ــفي ن 21/04أن المشرع الجزائري بموجب الأمر 

  .من الجرائــم فإنــھ یمكن أن تكـون كذلك محل رقابـة

  

  

  

                                     
بتكنولوجیات یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة ، 2009أوت05المؤرخ في ، 09/04القانون  )(1

  .2009أوت16الصادرة في ، 47العدد، ر.ج، الإعلام و الاتصال و مكافحتھا
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  التفتیش في الوسط الإلكتروني :الثانيالفرع 

الأدلـة  لبحث عنیعتبر التفتیــش إجراء من إجراءات البحـث و التحقیـــق یھـدف إلى ا" 

شریعـــات حیث أنھ و نظرا لخطورتــھ تشترط أغلب الت، وع جریمة ما في مكان معینلإثبات وقـــــ

ھــذا فیمــا یخص قواعــد ،  )1(" ة للتفتیش من الجھـة القضائیـة المختصـة الحصــول على رخصــ

ة ش في المنظومـالتفتیــ أما ،التفتیـش في الجرائـم العادیـة التي تقـع علـى الأشخـــاص و المساكــن

ــا عن تالمعلوماتیــة  ا ــھو جھاز الكمبیوتر بم شــالمستھدف بالتفتیلأن  ،القواعد كــلیختلف تمامً

، ھـــلواحقو ، ة بالتخزینــرة الخاصــدة الذاكــــــوح، الـــــات مادیة كوحدة الإدخــیحتویھ من مكون

ج ــي البرامــة فــي متمثلــة فھــات المعنویـــا المكونــأم، راصــلات الأقـــمشغ، الطابعــة، الشاشــة

  .ةــات المنطقیــا الكیانــق علیھـا یطلــأو م

بحیث ، الفقرة الأولى 05 في نص المادة،   09/04م المشرع الجزائري في القانون ـلقد نظ

ي ـالتالات ــالقضائیـة فـي الحاط الشرطـة ـذا ضبـازت للسلطة القضائیة الجزائیة المختصـة و كـــأج

ذا ــو ك، أو جزء منھاح فیھــا للجــوء إلى التفتیــش و لو عن بعــد إلى المنظومة المعلوماتیة ـیسم

  ".اتـة تخزین المعلومـمنظوم

ة ـم السبریانیـش في الجرائــل التفتیــرع حدد محــادة أن المشــص المــن نــف مـو ما یستش 

ة ـت مادیــواء كانــس، بــات الحاســل مكونــي كــة ھــالمعلوماتیة ــي الجریمــــفش ـل التفتیـمح" 

ص الذیـن یستخدمـون الأشخا ة إلىـبھ بالإضافـ ةـال الخاصـات الاتصـك شبكـــة و كذلـأو معنوی

ذلـك و إجــراء عملي یھـدف لكشـف الجریمة و ـإذن التفتیــش ھ، )2("شالحاسب الآلي محل التفتیـ

  . ةــة و المعلوماتیــى المكونات المادیــعل

بحیث تتمثــل المكونـات المادیـة لجھــاز ، (HARDWARE) الكشف على المكونــات المادیــة  -أ

من وحدة مركزیة و لواحقھا و تصنف بدورھـــا إلى وحدات إدخــال مثــل لوحــة  الحاســوب

  .الماســح الضوئي و المیكروفون و وحـدات إخـراج منھـا الطابعـة ، المفاتیــح
                                     

یتضمن القواعد الخاصة ، 09/04الوقایة من الجرائم الإلكترونیة في ظل القانون رقم ، عبد الصدیق الشیخ/ د )(1

، معالم للدراسات القانونیة و السیاسیةمجلة ، للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و الاتصال و مكافحتھما

  .198ص، 15/06/2020، 1العدد، 4المجلد
المتضمــن القواعــد الخاصة ،  09/04التفتیــش الافتراضي كإجراء استدلالي في ضــوء القانــون ، مرمیز فاطمة )(2

تھـاد القضائي للدراسات القانونیة و مجلـة الاج، للوقایـــــة من الجرائــم المتصلــة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال

  .2021، 2العدد، 10المجلد ، الاقتصادیة
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ارة ــا عبــبأنھ، فقرة ج  2ادة ــا المــتھقد عرف،  (SOFT WARE)تفتیش المكونـات المعنویـة  -ب

  . ل المنظومـة المعلوماتیـة بما في ذلك البرامـجـودة داخـلومــات أو مفاھیــم موجع و معن وقائــــع

رة ــس الفقـي نفــت علیـھ فــا نصــو مــة بالحاسوب و ھــة المتصلــة المعلوماتیــش الشبكــتفتی -ج
  .س المــادةـمن نف

سابقة الذكر فإن السلطــة و لكي یكــون ھــذا الإجراء صحیحا و بحسب نص المـادة           

ي ـــالمختصــة بھذه العملیـــة ھم السلطــة القضائیــة المختصـــة أو ضبــاط الشرطــة القضائیــة ف

م ــالجرائ التخریب و، ي الإرھابــس القانـون و ھــن نفــالجرائــم المذكورة في المــادة الرابعـــة م

أي ، قواعــد التفتیـش إلى قانـــون الإجــــراءات الجزائیـة و التي أرجعــت الماسـة بأمـن الدولـة 

" ،  ا ــق ذكرھـــي سبــو الت  3فقرة  47لنفس قواعـــد التفتیـــش المنصــوص علیھـــا في المـــادة 

ـل یجــب الأصــو بحس ً ـل بعـض ـرط یحمإلا أن ھــذا الش، اـب أن یصـدر إذن التفتیــــش مكتوبـ

ً المخاطــر  یمـة یستدعي أن یتــم ي حالــة ما إذا كــان البحث عن أدلــة الجرـــا و ذلــك فـأحیان

  . )1("ـش فـي مكـان آخر في نظـام معلوماتي آخر غیـر الـذي صدر بشأنـھ الإذن المكتـوبالتفتی

لام ـإع، نھـاإلى ھـذه المنظمة أو جزء م ةــش بسرعـیجــوز تمدید التفتی"و في ھــذه الحالـة          

 أما، اةو ذلك خوفا من محو البیانات أو إتلافھــا من طرف الجنـ،  )2("السلطـــة القضائیـة مسبقـا بذلـك

ة في منظومة معلوماتیة خارج ـفي حالة تواجد المعلومات مخزنادة ــس المأوردتھا نفــ الحالة التي

ة ـش بمعیــوفقا لمبدأ المعاملة بالمثل یجوز التفتیإقلیم الدولــة فإنھ و في إطــار الاتفاقیات الدولیة و 

 شــة التفتیــام عملیــو بعد إتم، رض المساعدةــون الخبرة بالحاسب الآلي و تسخیرھم بغــن یملكـمَ 

   .ي عملیة حجز المعطیاتـتأت

  

  

  

  

  

                                     
  .  المرجع السابق، مرمیز فاطمة  )(1
  .سابق الذكر 06/01القانون ، فقرة ب، 5المادة  )(2
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  حجز المعطیات المعلوماتیة :الفرع الثالث

آلیــات الوقایــة من الجرائـــم الإلكترونیــة التي ز من أخطــر و أھــم ــر إجراء الحجــیعتب" 

  : )1("السالف الذكـر و تتـم في حالتین رئیسیتین ھمـا 09/04ون رقم ـا القانــجــاء بھ

  حجز المعطیات المعلوماتیة    - ولاأ

ام ــة بالتفتیــش القیــإن للسلطــة المختصــھ فــادة السادسة منــوع إلى نص المــإذن و بالرج

 ـة و المجرمیـنن الجریمــف عـدا للكشــك مفیـان ذلـى كـا متــزء منھــز المنظومة أو جــة حجیـبعملـ

ز ــرة قابلــة للحجـى الدعامـــة الإلكترونیـة بحیث تكـون ھــذه الأخیـة نسخھــا علــك عن طریقــو ذل

ا ـــل علیھـات المتحصـسلامـة المعطیى ــر علــع السھــم، راءات الجزائیـةــد الإجــا لقواعــطبق

 كــؤدي ذلــدون أن ی اــادة تشكیلھـة لإعـل تقنیـال وسائـواز استعمـع جـــم، ىـف أو تمحـى لا تتلــحت

  .ا أجاز المشرعــكم،  )2("اس بمحتوى المعطیات و التي تستعمل بغرض التحقیق ــى  المســإل

  المعطیاتالحجز عن طریق المنع للوصول إلى  -ثانیا

ال إجراء عملیــة الحجز ـإذا استح، ونــــمن نفس القان 9،  8،  7المادة ص ـوع إلى نــبالرج

ـل ـــــعلى السلطــة المختصــة بالتفتیـش القیــام بعملیات تقنیــة تجععلى المعطیات المعلوماتیــة فإنـھ 

  .ھــاـات أو نسخـمن المستحیــل الوصـول إلى المعطی

أن لھم الكفــاءة اللازمة فیمــا یخص مجــال  كــن و یقصد بذلــتكلیف أشخاص مؤھلیو كذلك    

ي الحدود الضروریــة للتحریات ــذه المعطیـات فــوب السریــة و استعمـال ھـالمعلوماتیـــــــة مـع وج

  .أو التحقیقــات القضائیــة

     

  

  

  

                                     
  .200ص، المرجع السابق، عبد الصدیق الشیخ/ د )(1
  .09/04القانون ، 06ینظر المادة  )(2
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ِّ  التزامات :الفرع الرابع   الخدمات بمساعدة السلطات ميمقد

بتقدیــم مساعـــدة ،  )1("بأن یقوم مقدموا الخدمات  12، 11، 10و ھو ما نصت علیھ المواد 

مع الالتــزام بكتمــان سریــة ، للسلطـــــة المكلفــة بالتحریــات لجمــع و تسجیــل المعطیــات

  :حفظ  و ذلك عن طریق، بتھمة إفشاء السر المھني العملیــات حتى لا تتعــرض للعقوبــة

 لمعطیات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمـــــة ا. 

  المستعملــة للاتصال ةـبالتجھیزات الطرفی المتعلقــةالمعطیات. 

  التقنیة و كذا تاریخ و وقت و مدة كل اتصالالخصائص. 

  أو المستعملة و مقدمیھاالمعطیات المتعلقة بالخدمات التكمیلیة المطلوبة. 

  المعطیات التي تسمح بالتعرف على المرسل إلیھ أو المرسل إلیھم الاتصال و كذا

      .عناوین الموقع المطلع علیھا

 ً ا المتعلقــة ــــي نفسھــف فھــا الھاتي یستعمــل فیھـــــص النشاطات التـــا یخـــفیما ــأمّ

و أما فیمــا یخص ، ھــد مكانــال و تحدیــبمعرفــة مصدر الاتصات بالإضافــة إلى السماح ــبالمعطی

    .بدءا من تـــاریخ التسجـــیل، ــطدة فقــة واحـي سنــفھذه المعطیـات ـــدة الاحتفــاظ بھــم

ات ــدة مقدمي الخدمــإن ھذه الإجراءات من رقابــة و تفتیـش و حجــز للمعطیــات و مساع

الجرائـم المتعلقـة بتكنولوجیات الإعــلام و الاتصـــال بما في ذلك الجرائـــم تطبــق في جمیـــع 

نشر و ترویج أخبار كاذبة م ـالتي تضمنت جرائ،  24مكرر  211المنصــــوص علیھـــا في المـــادة 

ر جرائم الاتجــار بالأشخاص و أو الاتجــا، جرائم نشـر و ترویج أنباء مغرضة، تمس بأمـن المجتمـع

و جرائــم التمییز و خطاب الكراھیة التي یختص بمعالجتھا ، بالأعضاء البشریــة و تھریب المھاجرین

     .   الجزائي المختص بجرائم تكنولوجیات الإعلام و الاتصالالقطب 

  

  

  

                                     
أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي خدماتھ القدرة على الاتصال بواسطة منظومة : یعرف مقدموا الخدمات ب )(1

الاتصال  و أي كیان آخر یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة ، أو نظام للاتصالات/ معلوماتیة و

  .09/04القانون ، فقرة د، 2المادة ، المذكورة أو لمستعملیھا
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  إجراءات التعاون الدولي: المطلب الثالث  

الأقطاب بھـا ي تختص ـالتمن بین الإجراءات التي جاء بھا المشرع في مكافحة الجرائم 

ة من الآلیات و التي ھي على النحو ـلذلك نص على مجموع، م الوطنيـالجزائیة امتدادھا خارج الإقلی

  :التالي

  الدولیة المتبادلة ةـالقضائی المساعدة: الفرع الأول

 إمكانیةإلى ، 09/04ون ـمن القان 18ادة ـة المـإلى غای 15ا في المادة ــص علیھـتم التنصی

الكشـف عن  ة الجرائـم والتحریـات أو التحقیقـات لمعالجـار تبـادل الأوراق و المستنـدات فـي إطـ

البرید ، الفاكس( ة بالجریمـة في الشكـل الإلكترونيعلى الأدلــة الخاصـ ولمرتكبیھـا و الحصـ

راء من إجراءات اتخاذ أي إجـابــة للطلبـات أو حیث تـتــم الاستج اــمع التأكد من صحتھ) الإلكتروني

ح في ھو موضر ما ـــات و عدم استعمالھـا لغیـو لكن تكون مقیــدة بشرط سریـــة المعلوم، التحفـظ

كما یمكن أن ترفض طلبــات ، ـلدولیـة و مبـدأ المعاملـة بالمثـبمراعـاة الاتفاقیـات ال، الطلب

  )1(امــام العـة و النظـالمساعــدة إذا كانت تمس بالسیادة الوطنی

  ةــة القضائیــالإناب: الثانيالفرع 

ة بمقتضــاه تفوض السلطــة القضائیـ عمل" : عرفت الإنابة القضائیة الدولیة على أنھا

ا ــــة أجنبیــة للقیـام نیابــة عنھــة أصلا بنظـر النزاع سلطــة قضائیـــة أخرى في دولـــــالمختص

ة ـراءات اللازمــــــر من الإجـــراء أو أكثــا أو باتخـاذ إجـــبعینھبإجراءات التحقیــق في واقعـة 

إیجاد الإجراءات بنفسھا   ةــالمنیبة ـــة القضائیــك حیث یتعـذر على السلطــفي الدعوى و ذلل ـللفص

ات ــریف فإن الإنابــة ھي إحـدى صور التعـاون الدولي في إطار الاتفاقیـــمن خلال التع،  )2("

ذر السلطة القضائیة في الدولة صاحب الاختصاص الأصل في نظر الدعوى ــبحیث عند تع، الدولیـة

و ذلك وفق مجموعة من ، تنیب من دولة أجنبیة لتكمل إجراءات المتابعة و التحقیق و النیابة عنھا 

  : ئیة كما یليالإنابة القضا تم ذكر، 721ادة ءات الجزائیة في المفبالرجوع إلى قانون الإجرا.الشروط

  

                                     
  .09/04القانون ، 18إلى  15ینظر المادة  )(1

، مجلة القانون الدولي و التنمیة، الإنابة القضائیة الدولیة في المجال الجزائي، العربي درعي/ د، نبیل بن عودة/ د )(2

  .139ص، 2020جانفي 28، 2العدد، 7المجلد
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في حالة المتابعة الجزائیة غیر السیاسیة في بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائیة الصادرة من السلطة " 

دل بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة ـل إلى وزارة العـق الدبلوماسي و ترســة بالطریــالأجنبی

كل ذلك بشرط المعاملـة و ، لھـا محل وفقـا للقانون الجزائري ذ الإنابة القضائیة إذا كانـو تنف، 703

     : یمكن استخلاص ما یلي و باستقراء نص المادة سابقة الذكر ،" بالمثـل

  ).صاحبة الاختصاص الأصیل و الدولة المنیبة( وجود اتفاقیة بین الدولتین  -

 .ألا تكون الجریمة محل المتابعة جریمة سیاسیة -

 .القضائیة عن الطریق الدبلوماسيتسلیم الإنابات  -

و معھ الملف إلى وزیر  المستنداتتحویل طلب التسلیم بعد فحص وزیر الخارجیة  وليیت"  -

و یحرر ، )1("العدل الذي یتحقق من سلامة  الطلب و یعطیھ خط السیر الذي یتطلبھ القانون

  . حضر بھذه الإجراءات

المتعلق  06/01ون ــمن القان 57المكملــة في المادة ص علیھــا في القوانین ــكما تم التنصی

المتعلــق بمكافحـة تبییض الأمـوال و تمویــــل  05/01في القانـون  30و المـادة  ادــة الفســـبمكافح

من  43و المــادة  35بمكافحــة التھریـب في نـص المــادة المتعلــق  06/09و الأمر ، الإرھاب

    .ة من التمییــز و خطـاب الكراھیــة و مكافحتھمــاــلــق بالوقایـــــــالمتع 20/05القانــون 

  لال ــخ ـي الاقتصــادي و المــاليــوى القطب الجزائـبلغ عدد الإنابات القضائیـة على مستفقد "  

ل ــة بكــات القضائیـــت للسلطة وجھــــإنابـة قضائی 53، ) 2020سبتمبر (تسعة أشھر الأخیرة ال

حسب عرض لحصیلة نشــاط القطب ، بریطانیا، بنما، لوكسمبورغ، إیطالیا، فرنسا، ن سویسراــم

     )2(" عرضھا وكیل جمھوریة محكمة سیدي أمحمد

  

  

  

  

                                     
  ج.إ.ق، 703المادة  )(1
  https://www.aps.dz/ar/algerie/108182-57-723، ینظر )2(
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  تسلیم المجرمین: الثالثالفرع 

 اــة المطلوب منھــاه الدولـــوم بمقتضــي تقـي دولـراء تعاونــھ إجـم المجرمین بأنـیعرف تسلی" 

ـھ عن جریمـة اتھـم ي إقلیمھــا إلى الدولــة الطالبــة بھـدف مساءلتـص یوجــد فـم بتسلیــم شخـالتسلیـ

إذن فتسلیم المجرمین یدخل ضمن إطـــار  ، )1("و لأجل تنفیــذ حكــم قضائي ضـده بارتكابھــا 

ة طالبـة ــق بوجـود دولـــیتحقـ، ات المبرمـة بین الـدول الأطرافــن الاتفاقیـي و ضمــاون الدولــالتع

  .رض تنفیـذ عقوبـةــم شخص متابــع قضائیا أو بغــو مطالبـة بتسلی

ا في الكتاب ـــج فیما یخص شروط تسلیم المجرمین المنصوص علیھ.إ.وبالرجوع إلى ق        

  :بحیث 701إلى  694السابع الباب الأول الفصل الأول في المواد 

 كذلك ، أن یكون قد اتخذت في شأنـھ إجراءات متابعـة عن جریمـة منصوص علیھـا

َبةازدواجیة   .التجریم بین الدولة الطالبِة و المُطال

 جمیع الأفعال التي یعاقب علیھا قانون الدولة الطالبة و تكون العقوبة جنحة. 

 أن لا تكون جریمة سیاسیة. 

 نھائیا أن لا تكون قد تمت المتابعة و حكم فیھا. 

 أن لا تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم أو صدر عفو شامل. 

 713إلى غایة  702 فقــد نصت علیھــا المواد ا یخص إجراءات تسلیـم المجرمیـنــا فیمــأم  

ھ ــا التسلیم  أي عیب یجعلة  حتى  لا یشوب ھــذــراءات المتبعــوذلك بتوضیح الإج، ج.إ.مــن ق

ب ـوقد تم تفعیل إجراء تسلیم المجرمین من طرف القط ،ج.إ.من ق 714المادةباطلا بحسب نص 

را ـأم 21م إصدار ــتبحیث  ،2020على مستوى محكمة سیدي أمحمد سنة  ادي و الماليـالاقتص

رف ــن طـــة مـــث دولیـب قرارات بحــم بموجــر و تعمیـل نشـا محـد كلھـي توجـض الدولــبالقب

  .)2("نوــا المعنیـد بھـدول المتواجـال امــة أمـم مقدمـات تسلیـل طلبـي محـو ھ ة الانتربولـمنظم

  

  

                                     
مجلــة الاجتھاد ، شروط تسلیم المجرمیـن في النظــام القانونــي الجزائــري، لیلى عصماني/ د، العنید محمد زید/ د )(1
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  حجز و تجمید العائدات المالیة: الرابعالفرع 

ر فیھـا سواء ذات ـو ذلك فیما یخص جرائــم الفســاد و الذي تختــص الأقطاب الجزائیـة بالنظ 

د ـو التجمی حجزالة ــبحیث تعتبر عملی، المــالي الاختصـــاص الموســع أو القطب الاقتصـــادي و

عبارة عن عقوبات تكمیلیــة اشتـرط المشـرع الجزائري ضرورة تقدیــم طلب في إطــار التعاون 

ف من .م.ق 64و ھو ما نصت علیھ المادة ، ل تجمیــد و حجز العائــدات الإجرامیـةـالدولي من أج

تصـــــة بحیث یتضمـن الطلب الوقائع المنصوص علیھا في أو السلطـة المخ طرف الجھات القضائیة

و نسخـة مصادق ، و ھي بیان الوقائع التي استندت علیھا الدولــة الطالبـة، من نفس القانون 66المادة 

علیھا مطابقـة للأصـل من الأمر الذي استنـد إلیـھ الطلب بإضافــــــة وصف الممتلكــات و تحدیـد 

بالإضافــة إلى الوقائــع و المعلومات التي تحدد نطـاق أمـر المصــــادرة بحیــث ، مكـان و قیمتھـا

  .ـةالجھـات القضائیـة المختصـ ام لدىئب العـیوجـھ الطلب إلى وزیر العـدل الذي یقدمـھ للنا
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  ملخص الفصل الثاني

  

خص المشــرع الجزائري الأقطـاب الجزائیــة بمجموعــة من الإجراءات بدءا         

بتوضیح كیفیة الاتصال بملف الدعوى و وصولھ إلى الأقطاب بواسطة وكیل الجمھوریة 

  .بموجب إرسالیة تحت مسمى المطالبة بملف الإجراءات

كما تم توضیح ، یقبالإضافة إلى أمر التخلي و الذي یكون على مستوى قاضي التحق

الإشكالات فیمن لھ الحق في المطالبة بالملف في حالة تواجده أمام المحاكم ذات 

الاختصاص الموسع أو في حالة تواجده أمام الأقطاب الجزائیة ذات الاختصاص الوطني 

  .حتى لا یكون ھناك تنازع إیجابي في الاختصاص

العمومیــة فقد أخضعھــا المشــرع  أمــا فیمــا یخص القواعــد المتعلقــة بالدعوى  

إلــى القواعــد العامــة الموجــودة فـــي قانــون الإجــراءات الجزائیــــة مع وجــود 

بعــض الخصوصیــة فیمــا یخــص التحــري باستحــداث آلیــات استثنائیــة للكشــف 

  .عــن الجریمــة و المجرمیـن

ة ــار مكافحــم الدولة في إطــة خارج إقلیــطبقأمــا فیمــا یخص الإجراءات الم  

اون ــاوز حدود البلد الواحد و ذلك ضمن إطار التعــذي تجــذا النوع من الجرائم الــھ

دات ــم المجرمین و حجز و تجمید العائــة القضائیة و تسلیــن خلال الإنابـم يـالدول

      .ات الدولیـةــو ذلك كلھ بموجب الاتفاقی، ةـالإجرامی

     

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمــة
 



 

- 64 - 
 

  ــةـــــــــــخـــــاتــمــــ
وذات الاختصاص ، الموسع اصـة ذات الاختصــق بالأقطاب الجزائیـلھذا الموضوع المتعل ختاما   

تطورت من حیث لمعالجة الجرائم ذات الوصف الجنحي و التي جاءت كضرورة حتمیة  فقد  الوطني

و اتساع الرقعة الجغرافیة لارتكابھا لأنھ أصبح من الصعب حصرھا و تتبعھا بالوسائل ، صفة مرتكبیھـا

  .التقلیدیة المتعارف علیھا

اة ــضق اـمن بینھ،ة من الإجراءات ــراده بمجموعــإفو ب الجزائيـجاء المشرع بالقط      

و المعقدة التي ،یة لمعالجة الجرائم النوعیة الخطیرة م إلى دورات تكوینن خلال إخضاعھــمتخصصین م

ة ــو امتداد المتابع ،آلیات في المتابعة و التحري و التحقیقبالإضافة إلى استحداث ،م بالنظر فیھا ـأفردھ

و تسلیم ،ة ــة القضائیـق الإنابــاون الدولي عن طریــضمن التع ،م الجزائريــة إلى خارج الإقلیـالجزائی

التي اختار ،و بناء علیھ فالأقطاب الجزائیة المتخصصة وسیلة من الوسائل الإجرائیة الجدیدة  ،المجرمین

من بین النتائج المتحصل علیھا  و، ثدن أجل مجابھة الأجرام المستحالمشرع اللجوء إلى العمل بھا م

  :خلال ھذا الموضوع

   .معقدة نظر حصرا في جرائم خطیرة وجھات قضائیة متخصصة تھي  - 1

ة الممثلـة ي یقتصر على النیاباص الموسع أو الوطنذات الاختصة سواء أن اتصال المحكم - 2

 .أو قاضي التحقیق و ھي خاصیة تمیزھا عن باقي المحاكم من حیث طرق الاتصالفي وكیل الجمھوریة 
ا ة سیدي أمحمد و أفردھـرع بمحكما المشـھرھاب و التھریب أحالا الإفیما یخص قضای - 3

إذن یمكن اعتباره كقطب ، الجنایاتالوطني في معالجة ھذه الجرائم التي تأخذ وصف  بالاختصاص

ة أمام ھا بملف الدعوى ھي نفسھا المطبقاتصال مختص بالجرائم الإرھابیة لأنھ بحسب الإجراءات

 .القانونیة الأقطاب ذات الاختصاص الوطني و ھو ما یستشف من النصوص

ة ــد العامــة و إرجاعھا إلى القواعــالجزائی ابــة الأقطــة محكمــتشكیلعلى ص ــدم النــع - 4

و مـن المفروض ة ــون فردیــتك م ذات الوصف الجنحي و التيــة في الجرائــي الإجراءات الجزائیــف

الجرائم ن و حتى ـث الأشخاص المتابعیـم من حیـمعالجة جرائم بھذا الحج جماعیة لأن ةـأن تكون التشكیل

  .اـالتي ارتكبوھ

 .الأحكام الصادرة عن القطباستئناف قانونیة توضح طرق  عدم وجود نصوص - 5

ن إعطاء ـأیضا فیما یخص الاتصـال بملف الدعوى فیما یخص الجرائم محل المتابعة لابد م - 6

الوطني تحدید للجرائم أو حصر الجرائم التي یختص القطب الوطني الاقتصادي و المالي أو القطب 
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الجرائم المعقدة صحیح أنھ قد عرفھــا بأنھــا ، لمعالجة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و الاتصال

 .و الخطیرة و لكن كل الجرائم تتسم بالخطورة

ا في ـدة التي یستغرقھـــوالنص على الم . د من إلزام النائب بملف الدعوىــو كذلك لاب - 7

  .لا أوھ ـن اختصاصـا مـواعتبارھ ة بالملفــالمطالب

في حالة وجود متھمین أحداث  الإجراءاتالمترتبة عن المطالبة بملف  الآثارعدم توضیح  - 8

 .ذه الحالةـكیفیة تصفیة الملف و أي جھة تكون مختصة في ھ

راءات في ــف الإجــة عنـد المطالبــة بملــة تقییـم ضبـاط الشرطـة القضائیا یخص عملیـــفیم - 9

و وكیل الجمھوریة المحلي أم النائب العام و أالذي یقوم بعملیة التقییم ھل ھو النائب العام ھذه الحالة فمن 

    .الجزائیة المتخصصةوكیل الجمھوریة على مستوى الأقطاب 

المتابعة و التحقیــق  إلى ،ة العلیاــوا یحاكمون على مستوى المحكمــاع الأفراد الذین كانــإخض -10

 . الماليو الاقتصادي لجزائي ا ام القطبـأم المحاكمةو  

  :و على ھذا الأساس تم التوصل إلى مجموعة من الاقتراحات ھي على النحو التالي

في ظل عولمة  العمل على تكوین قضاة متخصصین في مجال مكافحة ھذا النوع من الجرائم - 2

  المدرسة العلیا للقضاء ودلك على مستوى.الجریمة

ل ــي تدخــم التـــث و التحري في الجرائـة متخصصین في البحــاط شرطة قضائیــتكوین ضب - 3

  .ي اختصاصھاـف

ة ــة و ذلك من خلال تقنیات و تجھیزات تكنولوجیــة الجریمــاون الدولي في مكافحــتعزیز التع - 4

   .ءات للقضاء على الجریمةة من شأنھا تسھیل و تسریع الإجراــو معلوماتی

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قسم الملاحق
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة العدل

  ...........................:قضاء مجلس
 ..................................:محكمة

 ...............:.........الجمھوریة نیابة
  ........ ...........:.........الترتیب رقم
  

  النظر تحت الحجز بتمدید إذن
  

 ............................................................................... محكمة لدى الجمھوریة وكیل إن

 ..................................................القضائیة الشرطة ضابط: طرف من المقدم الطلب على بناء

 اريـــالج الابتدائي التحقیق على بناء و، .............:.....رقم تحت................ ......... :في المؤرخ

 .................................................:............المسمى ضد دــتوج حیث، ةــالقضی يـــف اــحالی

 الحجز تمدید ضرورة إلى تؤدي أن شأنھا من متطابقة و خطیرة دلائل......................:....بـ الساكن

 .............................................................................................:للمدعو النظر تحت

 ...............:....الساعة................................:.منذ النظر تحت الحجز في الموجود

 .التحقیق استكمال .......................................:...الجاري التحقیق لمقتضیات نظرا

 :أقصاھا لمدة النظر تحت الحجز بتمدید الإذن منح نقرر الأسباب، لھذه

 ...................................ساعة......................... .............................:.یوم

 :.........................الساعة............ .........................:...........تاریخ من ابتداء

 .الجزائیة الإجراءات قانون من 50  المادة في علیھا المنصوص للإجراءات وفقا

                                               

 ...........................:...... في بالنیابة حرر                                                              

  الجمھوریة وكیل                                                                  
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  ةالشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوری
 وزارة العدل

  ...........................:قضاء مجلس
 .................:.................محكمة

 ...............:.........الجمھوریة نیابة
  .............:................الترتیب رقم

  
  بالتفـــــتیش إذن

 
 ........................... محكمة لدى الجمھوریة وكیل إن
 : التالیة المستندات على الاطلاع بعد

 ........................................................... القضائیة الشرطة ضابط:  طرف من المقدم الطلب
 ......................:.......رقم تحت............ ....................: ............ في المؤرخ

 ..............:..بـ.............: .........موالید من....................:......المدعو مسكن تفتیش إلى الرامي

 .................................:....... و....... ....................: ابن
 ..............................................................................:.............بـ المتھم

 ................................:ةــــالضحی لھا تعرضت التي القضیة في حالیا الجاري التحقیق على بناء و

 ةــــقوی دلائل توجد أنھ حیث و الجزائیة الإجراءات قانون من یلیھا ما و 66  المادة على الاطلاع بعد و

 .........................................:.المدعو مسكن تفتیش ضرورة إلى تؤدي أن شأنھا من متماسكة و

 ............................................:.. بـ الكائن
 العثور قصد المسكن تفتیش: بـ  ............................................القضائیة الشرطة ضابط: لـ نأذن

 .............:.....................المدعو مسكن التحقیق یفید ما كل و....................................:على

 ....................:.....................بـ الكائن
 قانون من 67و 65 المواد في علیھا المنصوص للإجراءات وفقا الإیقاف و التفتیش یجري أن على

 .بذلك محضرا یحرر أن و الجزائیة الإجراءات
 ........................:...... في بالنیابة حرر                                                                 

  الجمھوریة وكیل                                                                                 
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة العدل

  ...........................:قضاء مجلس
 .................:.................محكمة

 ...............:.........الجمھوریة نیابة
 .........................:ســـــــــــــــري

 ...............::::::::::::::::::::...:رقم
  

  الصور التقاط و الأصوات تسجیل و المراسلات باعتراض إذن
 

 .....................................محكمة لدى الجمھوریة وكیل.........................................نحن
 ورــالص اطـــالتق و واتـــالأص یلـــتسج و المراسلات راضـــباعت الإذن طلب على لاعـــالاط دــــبع

 الشرطة ضابط عن الصادر... .......................رقم تحت...................................في المؤرخ

الأصوات  تسجیل و المراسلات اعتراض یطلب بموجبھ والذي، .. .............................ةــالقضائی

 ............................محكمة اختصاص إقلیم عبر ذلك و ...................قضیة في الصور التقاط و

 .الجزائیة الإجراءات قانون من یلیھا اوم 33مكرر 65 المادة إلى 5مكرر 65 المواد على الاطلاع بعد -
 عملیة مباشرة يـــــتقتض التي........ ............قضیة في التحقیق و التحري لضرورة نظرا و -

 .المجرمین عن الكشف و الحقیقة لإظھار الصور التقاط و الأصوات تسجیل و المراسلات اعتراض
  ................................................................:القضائیة الشرطة لضابط نأذن، الأسباب لھذه

 ةــالمنظم ةـالإجرامی ةــالشبك رــلعناص الصور التقاط و واتـالأص لــوتسجی المرسلات راضـباعت -1

 ةــمجموع من ونـتتك... ...............................................ةـمنظم إجرامیة شبكة مجال طــتنش

 مجال في تنشط ھرمیة شبكة یشكلون اــضواحیھ و...........................بولایة مقیمین الأشخاص نـم

  .................................... محكمة اختصاص إقلیم عبر. .............................................

.... .......................التقنیة الترتیبات لوضع الإذن ھذا تنفیذ في المساعدة شأنھ من ما كل تسخیر -2

 أشھر أربعة لمدة الصور التقاط و الأصوات تسجیل و لاتاسالمر باعتراض الإذن مدة تحدد أن على

 ....................................یوم من ابتداء

 :.....................في بالنیابة حرر                                                                  
  الجمھوریة وكیل                                                                          
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة العدل

  ...........................:قضاء مجلس
 .................:.................محكمة

 ...............:.........الجمھوریة نیابة
 ............................ســـــــــــري

 ......................................:مرق
  

  إذن بالتــــــــسرب
 

  .................................وكیل الجمھوریة لدى محكمة.............................................نحن 

 .............................تحت رقم.... ..............بعد الاطلاع على طلب الإذن بالتسرب المؤرخ في 

 والذي بموجبھ یطلب................. .................................الصادر عن ضابط الشرطة القضائیة 

 ، وذلك عبر إقلیم اختصاص.........................................ة تنشط في التسرب ضمن شبكة إجرامی
ا ــــــومـــا یلیھ39مكرر  65و  33مكرر  65بعد الاطلاع على المواد  :.............................محكمة

 ..الإجراءات الجزائیة من قانون
 التي تقتضي مباشرة............... ...........................ونظرا لضرورة التحري والتحقیق في قضیة 

 .عملیة التسرب لإظھار الحقیقة والكشف عن المجرمین

  :نأذن إلى عناصر الشرطة القضائیة الحامل للھویة المستعارة على التوالي، لھذه الأسباب
. ................................تحت مسؤولیة ضابط الشرطة المنسق........." ..........."............. -1

الشبكة الإجرامیة المنظمة تنشط من مجال شبكة إجرامیة منظمة تتكون من مجموعة  ضمن ھذه بالتسرب

 من الأشخاص

 عبر إقلیم. ،..............وضواحیھا یشكلون شبكة ھرمیة تنشط في مجال ..................مقیمین بولایة
 وتسخیر كل ما من شأنھ المساعدة......... ..............................................اختصاص محكمة 

 .....................في تنفیذ ھذا الإذن، على أن تحدد مدة الإذن بالتسرب لمدة أربعة أشھر ابتداء من یوم
  

   .................................:حرر بالنیابة في                                                              

  وكیل الجمھوریة
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة العدل
  ...........................:قضاء مجلس
 .................:.................محكمة

 ...............:.........الجمھوریة نیابة
 ............................:مرق

  
  إذن بالتفتیش الإلكتروني

 
 ..................................: .........وكیل الجمھوریة لدى محكمة................ ................:نحن

 .........................:بخصوص................... .......... :تبعا للتحقیق الابتدائي المفتوح من طرف -

 ................................:.......على الطلب المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائیةبعد الاطلاع  -

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 36/38بعد الاطلاع على أحكام القانون   -

 .منھ 0،  6،  5بتكنولوجیة الإعلام والاتصال ومكافحتھا لاسیما المواد  

 .التحقیـق فـي الوقائـع المذكــورة آنفاولحسـن سیـر  -  

 ................................................................................:لضابط الشرطة القضائیة نأذن

 ............................................................:المرتبطة بالتفتیش الإلكتروني لـ بالقیام بالعملیات

 .قصد العثور على كل ما یفید التحقیق

 .إفادتي بتقریر مفصل عن نتائج ذلك

 ...............................:يحرر بالنیابة ف                                                           

  وكیل الجمھوریـــة                                                                             
  

 
 



   

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ادر ـصالم قائمة 
  عـو المراج
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  :المصادر:أولا
  105 :الآیة، سورة البقرة ،رآن كریمق - 1

   المعاجم:ثانیا

  .مصر، دار المعارف، 4ط، لسان العرب، ابن منطور- 1

   الكتب:ثالثا

منشورات الحلبي ، المفھوم القانوني لجرائم الإرھاب الداخلي و الدولي، الناقوري عبد القادر زھیر - 1

  .2008. بیروت، 1ط، الحقوقیة

  .2010، الأردن،2ط، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الجریمة المنظمة، بریزات جھاد محمد - 2

: نونمحمد مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء آخر تعدیل بموجب القا، حزیط/ د - 3

  .2012، دار ھومة، 6ط، م2006دیسمبر  20: المؤرخ في 06/22

دار ، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات و الأحكام القضائیة، كور طارق - 4

  .2013، الجزائر، ھومة

  .2017، الجزائر، دار ھومة، جزائريشرح قانون الإجراءات الجزائیة ال، أوھایبیة عبد الله/د - 5

  .2018، الجزائر، دار ھومة، 18ط، التحقیق القضائي، بوسقیعة أحسن/ د- 6

  .2019، .الجزائر،1ج، 21ط، ر ھومةدا، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة حسن / د - 7

  .2020، الجزائر، دار بلقیس، 1ط، الضوابط القانونیة لحمایة الإجراءات الجزائیة، بوشلیق كمال/ د- 8

، دار ھومة للنشر و التوزیع، 19ط، 2ج، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ة حسنبوسقیع/ د - 9

  .2021، الجزائر

، دار بلقیس للنشر، 3ط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، حزیط محمد/ د -10

  .2022، الجزائر

دار بلقیس ، 6ط، قارنالإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري و الم، خلفي عبد الرحمن/ د-11

  .2022، الجزائر، للنشر

  قائمة المصادر والمراجع
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  :مقالات 
مجلة دراسات في ، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفساد، خدیجة عمیور - 1

  .2014دیسمبر ، ثانيالعدد ال، الجزائر، المركز الجامعي البیض، الوظیفة العامة

مجلة الرائد ، الاختصاص القضائي للأقطاب الجزائیة المتخصصة، نور الدین حیروش، وھیبة رابح- 2

  . 2014، 5عدد، الدراسات السیاسیة و البحوث، المغاربي

 ،جامعة الأغواط،مجلة الدراسات القانونیة، جریمة التھریب في القانون الجزائري،بھیة بركات - 3

 .2015جانفي5، 1العدد

مجلة ، الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الاعلام و الاتصال في ظل التشریع الجزائري، خوشھشام ب/ د - 4

  .2017، 7العدد، جامعة سوق اھراس، الحقوق و العلوم السیاسیة

الأقطاب الجزائیة المتخصصة بین الإستراتیجیة الوطنیة و التعاون الدولي لمكافحة ، بنور سعاد - 5

العدد ، زائرالج، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، قانونیة و سیاسیةمجلة أبحاث ، جرائم الفساد

  .2019دیسمبر ، التاسع

الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و ، تحلیل الحصیلة السنویة للمخدرات و الإدمان، سایح سویح/ د - 6

جامعة ، زائرالج، 1العدد، 11المجلد، مجلسة أنسنة للبحوث و الدراسات، 2012/2019إدمانھا لفترة 

  .2020، زیان عاشور

یتضمن ، 09/04الوقایة من الجرائم الإلكترونیة في ظل القانون رقم ، عبد الصدیق الشیخ/ د  - 7

مجلة معالم ، القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و الاتصال و مكافحتھما

  .15/06/2020، 1ددالع، 4المجلد، للدراسات القانونیة و السیاسیة

مجلة القانون ، الإنابة القضائیة الدولیة في المجال الجزائي، العربي درعي/ د، نبیل بن عودة/ د - 8

  .2020جانفي 28، 2العدد، 7المجلد، الدولي و التنمیة

، شروط تسلیم المجرمیـن في النظــام القانونــي الجزائــري، لیلى عصماني/ د، العنید محمد زید/ د- 9

  .2021مارس26، 1العدد، 13المجلد، ــة الاجتھاد القضائيمجل

مجلة ، آلیة عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم الفساد، حیدرة سعدي، عبد الفتاح قادري -10

  .2021مارس ،  1العدد ،  8المجلد ، الجزائر، جامعة أم البواقي، العلوم الإنسانیة
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المتضمــن ،  09/04ضي كإجراء استدلالي في ضــوء القانــون التفتیــش الافترا، مرمیز فاطمة  -11

مجلـة الاجتھـاد ، القواعــد الخاصة للوقایـــــة من الجرائــم المتصلــة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال

  .2021، 2العدد، 10المجلد ، القضائي للدراسات القانونیة و الاقتصادیة

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا ، بوحلایس إلھام، بن عمور أمینة -12

، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال، الاعلام و الاتصال

  .2022، 1العدد، 7المجلد ، الجزائر

لإّجرام، ایمان رتیبة شویطر -13 مجلة ، الأعمالجرائم ، الأقطاب الجزائیة المتخصصة كتوجھ لمكافحة ا

  .2022جانفي، 1العدد، 07مجلد، في العقود و قانون الأعمال

  :القوانین و المراسیم
  :اتفاقیات دولیة

المؤرخة ، الدورة الخامسة و الخمسون، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة - 1
  .2000نوفمبر  15في 

  .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 2003أكتوبر  31في  المؤرخ، 58/04قرار الجمعیة العامة  - 2
  :قوانین

المؤرخ ، 66/155 یعدل و یتمم الأمر رقم، 2004مبر نوف 10 مؤرخ في، 04/14القانون رقم  -01

  .71رسمیةالجریدة ال، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان  08: في

و ،  1966جوان  08 المؤرخ في 66/156الأمر رقم یتمم یعدل و  04/15 رقم القانون -02

   2004نوفمبر  10: المؤرخة في، 71ر .ج، المتضمن قانون العقوبات

المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و الاتجار ، 04/18 القانون رقم -03

  .2004دیسمبر 26 المؤرخة في، 83ر .ج، مشروعین بھاغیر ال

ر .ج، و مكافحتھماالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب ، 05/01 رقم القانون -04

  . 2005فیفري  09 المؤرخة في، 11

، المتعلق بالتنظیم القضائي الجزائري 2005یولیو  17 المؤرخ في 05/11انون العضوي رقم الق -06

  .25عدد، ر.ج

ر .ج، ساد و مكافحتھیتعلق بالوقایة من الف 2006فیفري  20 المؤرخ في 06/01القانون رقم   -05

    2006مارس  08 مؤرخة في، 14
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، 87ع.ر.ج، 2006دیسمبر  20 المؤرخ في، معدل لقانون العقوباتال، 06/23القانون رقم  -07

  .2006دیسمبر24الصادرة في

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و  09/04 رقم القانون -08

  2009أوت  16 المؤرخ في، 47الجریدة الرسمیة ، الاتصال و مكافحتھا

 المتعلق بالوقایة و التمییز و خطاب الكراھیة،  2020أفریل  18 المؤرخ في 20/05القانون رقم  -09

  2020أفریل  29 رخة فيالمؤ، 25ر .ج، و مكافحتھا

  :مراسیم رئاسیة و تنفیذیة
المتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة ، 14/251 رقم المرسوم الرئاسي- 1

سبتمبر  25الصادرة في، 56ر .ج، 2010یسمبر د 21لوطنیة المحررة بالقاھرة بتاریخعبر الحدود ا

2014.  

 66/156 رقم المعدل للأمر، 1993أفریل  19 المؤرخ في 93/06 رقم لمرسوم التنفیذيا - 2

  1993أفریل  25 الصادرة في، 25عدد ، الجریدة الرسمیة، ج.إ.المتضمن ق

المتضمن تمدید الاختصاص ، 2006أكتوبر  05 المؤرخ في ،06/348المرسوم التنفیذي رقم  - 3

أكتوبر  08الصادرة في ، 63ج ر ع، المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق

2006.  

المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 24/12/2008 المؤرخ في 08/409 رقم مرسوم التنفیذيال - 4

 28: المؤرخة في،  73یدة الرسمیة الجزائریة رقم  الجر، بمستخدمي أمانات الضبط للجھات القضائیة

  .17ص، 2008دیسمبر 

والمتضمن تمدید ، 06/348المعدل للمرسوم التنفیذي رقم ، 16/267المرسوم التنفیذي رقم  - 5

أكتوبر  17المؤرخ في ، الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق

  .2016أكتوبر  23المؤرخة في ، 62ج ر ع،2016
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  :أوامـــــــر
، 48ر ع.ج، قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن ، 1966جوان  8المؤرخ في، 66/155الأمر رقم - 1

  .1966یونیو10الصادرة في 

الصادرة ، 49ع.ر.ج، المتضمن قانون العقوبات،1966یونیو8المؤرخ في ، 66/156الأمر  - 2

  .1966یونیو11في

و المتعلق بجمیع مخالفات التشریع و التنظیم  1996یولیو  9 المؤرخ في، 96/22 الأمر رقم- 2

  .الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین  1996جویلیة  09 المؤرخ في 96/22 رقم الأمر - 3

، 1996جویلیة  10 المؤرخة في، 43ر .ج، إلى الخارج بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و

  : معدل و متمم

  2003فیفري  23 المؤرخة في، 12ر .ج،  2003فیفري  19المؤرخ في 03/01 رقم الأمر -

  2010سبتمبر  01 المؤرخة في، 50ر .ج،  2010أوت  26المؤرخ في  10/03 رقم مرالأ -

 28 مؤرخة في، 59ر.ج، مكافحة التھریبیتعلق ب، 2005أوت  23 المؤرخ في، 05/06الأمر رقم - 4

 ر مؤرخة في.ج، 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/09 الأمر رقم -: بمعدل و متمم ، 2005أوت 

  .2006جویلیة  19

‘ 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي سنة ، 2010أوت  26 المؤرخ في 10/01الأمر رقم   - 5

، 2019دیسمبر  11المؤرخ في 19/14القانون رقم  ،2010أوت  29 مؤرخة في، 49ر رقم.ج

رقم القانون ، 2019دیسمبر  30 مؤرخة في 81ر رقم .ج، 2020لسنة المتضمن قانون المالیة 

مؤرخة  83ر رقم .ج، 2021انون المالیة لسنة المتضمن ق، 2020دیسمبر  31 المؤرخ في 20/16

  .2020دیسمبر  31 في

المتضمن  66/156المعدل و المتمم للأمر  2020 غشت 30المؤرخ في  20/04 رقم الأمر -06

  .2020غشت31الصادرة في ، 51عدد ، الجریدة الرسمیة، قانون الإجراءات الجزائیة

 یتمم الأمر رقم، 2021غشت  25: ه الموافق لـ1443م محر 16المؤرخ في  21/11 الأمر رقم-07

  .2021غشت26الصادرة في، 65ع.ر.ج.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  66/155
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  :مذكرات ماستر
كلیة الحقوق و ، 1جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر، الأقطاب الجزائیة المتخصصة، لباز بومدین  - 1

  .2011، العلوم السیاسیة

، تخصص قانون جنائي، مذكرة لنیل شھادة ماستر، الأقطاب الجزائیة المتخصصة، حملاوي دراجي - 2

  .2014/2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف

مذكرة لنیل شھادة ، مدى فعالیة الأقطاب الجزائیة المتخصصة في مكافحة الجریمة، ریم لغواطي- 3

  .2019/2020، الجلفة، جامعة زیان عاشور ، الماستر تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة

  :مواقع انترنت

  https://arabic.mjustice.المتوفر عبر الرابط، ریةموقع وزارة العدل الجزائ - 1

1-http://courdoran.mjustice.dz 

2- https://www.aps.dz/ar/algerie/108182-57-723 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفھرس



 

  الفھــــــــرس
  ...........................................................................................................البسملة

  ...........................................................................................................الإھداء

  ............................................................................................................الشكر

  3إلى ص 2ص...... .......................................................................... مقدمـــــــــــــة

  05ص.......................................الإطار المفاھیمي للأقطاب الجزائیة المتخصصة:الفصل الأول

  05ص..................................................الأقطاب الجزائیة المتخصصة ماھیة :المبحث الأول

  06ص.................................................تعریف الأقطاب الجزائیة المتخصصة:المطلب الأول

  06ص.......................التعریف اللغوي و الاصطلاحي للأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الأول

  06ص....................................................................................التعریف اللغوي: أولا

  07ص.............................................................................التعریف الاصطلاحي: ثانیا

   08ص................................................المتخصصة خصائص الأقطاب الجزائیة: الفرع الثاني

  08ص.................................................أنھا جھات أو ھیئات قضائیة جزائیة متخصصة: أولا

  10ص.........................................................الأقطاب الجزائیة لدیھا اختصاص محلي: ثانیا

  10ص.........................الجزائیة لدیھا اختصاص حصري في نوع معین من الجرائمالأقطاب : ثالثا

  11ص.................الأساس القانوني للأقطاب الجزائیة و أسباب اللجوء إلى استحداثھا :المطلب الثاني

  11ص........................................الأساس القانوني للأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الأول

  11ص..................................................................تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة: أولا

  12ص............................2005لسنة إدراج الإجراءات الجزائیة في قانون التنظیم القضائي : ثانیا

  12ص..........................................................................إقرار المجلس الدستوري: ثالثا

  13ص...............................أسباب اللجوء إلى أنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة :الفرع الثاني

  13ص.........................................غیاب ھیئات و إجراءات متخصصة لمكافحة الجریمة : أولا

  13ص......................................مسایرة مصالح البحث و التحري یتطلب قضاء متخصص: ثانیا

  13ص.....................................عجز الجھاز القضائي العادي في مكافحة الجریمة المنظمة: ثالثا

  14ص.................................المتخصصةالاختصاص القضائي للأقطاب الجزائیة :المبحث الثاني

  15ص..................................للأقطاب الجزائیة المتخصصة المحليالاختصاص  :المطلب الأول

  15ص...................................................لوكیل الجمھوریة المحليالاختصاص : الفرع الأول



 

  15ص ..........................................................الموسع لوكیل الجمھوریـةالاختصاص : أولا

 16إلى ص 15ص ............................................الاختصاص الوطني لوكیل الجمھوریة: ثانیا

  17ص.....................................................لقاضي التحقیق المحليالاختصاص : الفرع الثاني

  17ص ............................................................الاختصاص الموسع لقاضي التحقیق: أولا

 17ص ............................................................الاختصاص الوطني لقاضي التحقیق: ثانیا

  18ص.............................................................للمحاكم المحليالاختصاص : الفرع الثالث

 19إلى ص 18ص.......................................................الاختصاص الجھوي للمحاكم : أولا

 19ص.....................................................................للمحاكم  الوطنيالاختصاص : ثانیا

  19ص.................................الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائیة المتخصصة :المطلب الثاني

  20ص.............................جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة: الفرع الأول

  20ص..................................................................................جرائم المخدرات: أولا

  21ص............................................................الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة: ثانیا

 25إلى ص 23ص..........................للمعطیاتالآلیة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة : الفرع الثاني

  26ص......................................................جرائم تبییض الأموال و الإرھاب : الفرع الثالث

  26ص.............................................................................جرائم تبییض الأموال: أولا

  27ص..................................................................................الجریمة الإرھابیة :ثانیا

  

  29ص............................................الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف: الفرع الرابع

  30ص...............................................................جریمة الفساد و التھریب: الفرع الخامس

  30ص.......................................................................................جریمة الفساد: أولا

 31ص.....................................................................................جریمة التھریب: ثانیا

  34ص................................الآلیات الإجرائیة لعمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفصل الثاني

  35ص..................إجراءات سیر الدعوى العمومیة أمام القطب الجزائي المتخصص: المبحث الأول

  35ص...............................................بملف الدعوىاتصال الأقطاب الجزائیة : المطلب الأول

  35ص.................................................المطالبة و التخلي عن ملف الإجراءات: الفرع الأول

  35ص.........................................................................المطالبة بملف الإجراءات: أولا

  78ص.......................................................................التخلي عن ملف الإجراءات:ثانیا



 

  38ص.....................................اتصال القطب الاقتصادي و المالي بملف الدعوى: الفرع الثاني

  38ص..........................................................یةملف الإجراءات أمام وكیل الجمھور: أولا

  39ص.............................................................ملف الإجراءات أمام قاضي التحقیق: ثانیا

  39ص..............................................................ملف الإجراءات أمام المحكمة العلیا: ثالثا

لوجیات الاعلام و اتصال القطب الجزائي الوطنــي لمكافحــة الجرائـم المتصلــة بتكنو: الفرع الثالث
  40ص.................................................................................الدعوىالاتصـال بملف 

  41ص.........و المحاكمة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة أسالیب المتابعة و التحقیق: المطلب الثاني

  41ص.............................................سیر الدعوى أثناء مرحلة البحث و التحري: الفرع الأول

  41ص....................................................تمدید الاختصاص لضباط الشرطة القضائیة : أولا

  42ص......................................................................................التوقیف للنظر: ثانیا

  42ص.....................................................................................تفتیش المساكن: ثالثا

  43ص....................................................التحري الإجراءات المستحدثة في البحث و: رابعا

  43ص.........................................اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور -أ

  44ص...............................................................................................التسرب -ب

  45ص.............................................سیر الدعوى العمومیة أثناء مرحلة التحقیق: الفرع الثاني

  45ص.................................اتصال قاضي التحقیـق بالإجراءات حصرا عن طریق القضاء:أولا 

  45ص.............................................................جواز العمل كفریق للتحقیق القضائي: ثانیا

  45ص........................................................................اللجوء إلى الإنابة القضائیة: ثالثا

  46ص.............................................................................تمدید الحبس المؤقت: رابعا

  47ص...........................................سیر الدعوى العمومیة أثناء مرحلة المحاكمة: الفرع الثالث

  47ص.................................................تشكیلة المحكمة في القطب الجزائي المتخصص: أولا

  48ص.....................................عن القطب الجزائي المتخصصاستئناف الأحكام الصادرة : ثانیا

  50ص..الإجراءات الخاصة المخولة للأقطاب الجزائیة المتخصصة ذات الطابع الخاص: المبحث الثاني

  51ص............................الإجراءات الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادیة و المالیة: المطلب الأول

  51ص............................................................................التسلیم المراقب: الفرع الأول

  52ص.......................................................................الترصد الإلكتروني: الفرع الثاني

  52ص....................................................................الاختراق الإلكتروني : الفرع الثالث



 

الإجراءات الخاصة بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات : المطلب الثاني
  53ص.......................................................................................الإعلام و الاتصال

  53ص.....................................................................................الرقابة : الفرع الأول

  54ص............................................................التفتیش في الوسط الإلكتروني: الفرع الثاني

  56ص..............................................................حجز المعطیات المعلوماتیة: الفرع الثالث

  56ص..........................................................................حجز المعطیات المعلوماتیة  -أ

  56ص..................................................الحجز عن طریق المنع للوصول إلى المعطیات -ب

مي الخدمات بمساعدة السلطات: الفرع الرابع ِّ   57ص...........................................التزامات مقد

  58ص...............................................................إجراءات التعاون الدولي: المطلب الثالث

  58ص......................................................المساعدة القضائیـة الدولیة المتبادلة: الفرع الأول

  58ص.........................................................................الإنابــة القضائیــة: الفرع الثاني

  60ص...........................................................................تسلیم المجرمین: الفرع الثالث

 61ص...........................................................حجز و تجمید العائدات المالیة: الفرع الرابع

  64ص....................................................................................................الخاتمة

  67ص..............................................................................................قسم الملاحق

  79إلى ص 74ص..................................................................المراجعقائمة المصادر و 

  ..........................................................................................................الملخص

  

  



 
 

  ملخــــــــص
  :بالعربیةملخص ال

ون الإجراءات ـم المذكورة حصرا في قانـة الجرائـة لمكافحــاب الجزائیـتم إنشاء الأقط

و من أھم ، و التعقید و حتى تجاوزھا الحدود الوطنیة الجزائیة و التي تتمیز بالخطورة

قطاب  ٌ الاختصاص الموسع و التي تأخذ وصف الجنحة إلا أنھ ھناك من ممیزات ھذه الأ

الجرائم من تأخذ وصف الجنایة مثل الإرھاب و تبییض الأموال و الجرائم العابرة للحدود 

  .الوطنیة و التي تخضع لمحكمة سیدي أمحمد
ى استحداث قطبین یمتد اختصاصھما عبر كامل الإقلیم الوطني و المتمثل في بالإضافة إل

و ، ب المتخصص في الجرائم الاقتصادیة و القطب المتخصص في الجرائم السبریانیةالقط

ھذا كلھ تختص بھ الأقطاب و الذي یتسع مداھا خارج الإقلیم في إطار المساعدة الدولیة 

     . للقضاء على الجریمة

  :بالفرنسیةملخص ال

Des pôles pénaux pour combattre contre les crimes mentionnés 
exclusivement dans le code de procédure pénale qui se caractérisent 
par la dangerosité et la complexité, voire ils peuvent dépasser les 
frontières du pays. 

Parmi les principales caractéristiques de ces pôles est sa 
compétence expansée qui peut prendre le caractère du crime. Or, il y a 
des crimes qui peuvent prendre le caractère du délit (soumis au tribunal 
de Sidi M'hammed)  tels que : le terrorisme, le blanchiment d’argent et 
les crimes allant au-delà des frontières du pays. 

En plus, deux autres pôles ont été créés dont les compétences 
s’étendent sur tout le territoire national. Ce sont le pôle spécialisé dans 
les crimes économiques et le pôle spécialisé dans la cybercriminalité, et 
tout cela fait partie de la spécialité des pôles dont l’ampleur dilate à 
l’extérieur du territoire dans le cadre d’aide internationale afin d’éradiquer 
le crime. 

  


